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نظرا لأهمية العقار و مساهمته في تحقيق التطور و الازدهار الذي تطمح كل دولة للوصول إليه،  -

ونظرا لزيادة الجرائم المتعلقة باغتصاب العقار و التعدي على الملكية العقارية و التي أصبحت تؤرق 

الكثير من أصحاب العقارات، خاصة في المدن الرئيسة مع زيادة التوسع و التخطيط العمراني الهائل، و 

هذا ما دفع المشرع إلى بسط ترسانة تشريعية تتضمن قوانين مختلفة لحمايته من كل أنواع الاعتداءات 

 1التي قد يتعرض إليها.

 قد تقع على العقار، فإما أن يكون الاعتداء و في هذا السياق، نفرق بين نوعين من الاعتداءات التي

تعرضا للمالك أو الحائز و حرمانه من الانتفاع محق من حقوقه الواردة على العقار، و للمتعدي عليه 

في هذه الحالة أن يدفع هذا الاعتداء بإحدى دعاوي حماية الملكية و هذه الأخيرة لا علاقة لها بالحيازة، 

اصة ا وهذه الدعاوي تحمي الحيازة ممن يعتدي عليها لذاا بصرف النظر فالحيازة محمية بدعاوي خ

 2عن مصدرها.

و إما أن يكون الاعتداء في صورة تصرف يهدد أساسا النظام العام و الأمن العمومي، فتأخذ  -

حد الحماية في هذه الحالة طابعا جزائيا لتشمل حينئذ المحافظة على حقوق اتمع و الأفراد في أن وا

 الدعوى العمومية المقترنة غالبا بدعوى مدنية بالتبعية.بواسطة 

                                                           
وني الحمزي زید علي یحي ، التأصیل القانوني والفقھي لانتھاك حرمة ملك الغیر ، منتدیات ملتقى الموظف الجزائري ، نقلا عن الموقع الالكتر - 1

 :  التالي
dz.com-www.mouazaf 12:47على الساعة  25/01/2019م تم الاطلاع علیھ یو . 

      من القانون رقم 524تتمثل ھذه الدعاوى في دعوى استرداد الحیازة ، دعوى منع التعرض ، و دعوى وقف الأعمال الجدیدة ، راجع المادة  - 2
 .  23/04/2008رة في ، الصاد 21ر ، عدد  ،ج الإداریةالمدنیة و  الإجراءات، یتضمن قانون  25/02/2008، المؤرخ في  08-09

http://www.mouazaf-dz.com/
http://www.mouazaf-dz.com/
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و بما أن مصطلح " الحماية الجنائية" أهم ما يميز عنوان المذكرة إلى جانب العقارات فإن موضوع 

البحث يقتصر على دراسة السياسة التي أقرها المشرع في قانون العقوبات لدفع الاعتداءات الواقعة 

اية للنظام العام للدولة و منعا للأفراد من أخذ حقوقهم بأنفسهم وبسط  نظام الدولة على العقار، حم

 1و قوانينها على إقليمها.

قار و التي أصبحت ظاهرة يومية موجودة لدى جميع عإن كثرة النزاعات المتعلقة بالتعدي على ال

ك هو كثرة القضايا المتعلقة بمسألة التعدي على الملكية العقارية ل( وما يؤكد على صحة ذ     الأفراد

الهائل للنصوص المتعلقة بالعقار، وعدم استقرار رأي المحكمة العليا على مستوى المحاكم)، و أمام الكم 

حول تفسير نصوص التجريم و الذي يعكس انعدام بروز سياسة عقارية واضحة لدى المشرع، هذا ما 

لاهتمام ذا الموضوع للبحث عن مدى الحماية الفعلية للعقار بتحليل مضمون المادة أدى بنا إلى ا

 من قانون العقوبات باعتبارها المرجع الأساسي لموضوعنا. 386

من بين الحقوق التي يخولها القانون للأشخاص نجد حق الملكية الذي يعد من الحقوق العينية الأصلية  -

نذ القدم من حيث تنظيمه و ضبط نطاقه و كيفية استعماله و الذي اعتنت به جل التشريعات م

بأنه " حق التمتع  و التصرف في الأشياء شرط أن  2من القانون المدني 674حمايته، لذا عرفته المادة 

 لا تستعمل استعمالا تحرمه القوانين و الأنظمة".

                                                           
الحقوق ، جامعة منتوري ، قسنطینة،  فرع القانون الخاص ، كلیةبعبع الھام ، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، - 1

 . 03،ص.2008
 ، معدل ومتمم . 30/09/1975، صادرة بتاریخ  78یتضمن القانون المدني ، ج ر ، عدد  26/09/1975مؤرخ في  58 -75أمر رقم  - 2
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ل التي اهتمت ا التشريعات و لما كانت الملكية عموما و الملكية العقارية خصوصا من أهم المسائ

قديما، خاصة في العهد الروماني و القرون الوسطى و عهد الثورة الفرنسية التي رفعت الملكية حد 

التقديس، إلا أنه سرعان ما تلاشت هذه القداسة أمام تزايد النزعة الاجتماعية لتتحول الملكية في 

يزة أساسية، و التي تعتمد عليها الدول في العصر الحديث إلى حق مقيد بأداء وظيفة اجتماعية ورك

 1توجهاا السياسية لما لها من أثر بالغ في صناعة القرار و خلق الثورة.

و تزداد أهمية الملكية كلما كان محلها ذات قيمة و اعتبار، وفي هذا الصدد و مما هو متعارف عليه و 

ة الذي يشكل محلا للملكية، لذا أصبح من أرفع الأموال قيمضت بين الناس نجد أن العقار يصنف ثاب

من  683، فهو بمفهوم المادة 2حتى غير المشروعة والكثير من الناس يتهاتف عليه بالطرق المشروعة 

فهو عقار و كل ما  يالقانون المدني " كل شيء مستقر بحيزه و ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلق

عدا ذلك فهو منقول، غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار 

أو استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص" ، ويشمل بذلك العقار الأراضي و المباني و الطرق ... إلخ، 

 ص. كذلك كل منقول وضع لخدمة العقار أو اتصل به أي كل عقار بالتخصي

فإذا كان المشرع كما سبق بيانه قد فرض حماية خاصة للملكية العقارية، ففيما تتمثل السياسة الجزائية 

 المقررة لحماية الملكية العقارية و ما هو نطاقها؟

                                                           
ملكیة العقاریة ، منتدى الجلفة لكل الجزائریین والعرب ، نقلا عن الموقع الالكتروني التالي : لزوبور یاسین ، التعدي على ا - 1

http ://www.djelfe.info.  11:05على الساعة  2019أفریل  02، تم الاطلاع علیھ یوم .  
، 16سیف الدین ، محمود لطفي ، الحمایة الجزائیة للملكیة العقاریة ، مذكرة لنیل شھادة المدرسة العلیا للقضاء ، الدفعة سلاطنیة عبد الكریم ، عون  - 2

 .01،ص. 2005سنة 
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 الجزائية، ودراستنا لموضوع الحماية إتباعهإن طبيعة الموضوع تفرض علينا نوعية المنهج الواجب 

و من أفضل ليل النصوص بعد عرضها و مناقشتها، لذلك كان المنهج المتبع هللعقارات يعتمد على تح

المناهج كونه يعتمد على القراءة التحليلية و التفسيرية و النقدية للنصوص المعنية بالدراسة ، كما أن 

 زة في طيات النصوص نفسها.ئمادة التحليل تكون جا

ة ثنائية نتعرض من خلالها إلى دراسة الملكية و على أساس هذا المنهج قمنا بتقسيم البحث إلى خط

العقارية محل الحماية الجزائية ( الفصل الأول )، ثم نركز على دراسة بعض الجرائم التي تقع على الملكية 

 العقارية تحت عنوان الآليات الجزائية المقررة لحماية الملكية العقارية ( الفصل الثاني).



  ل الأولـــفصــــال

مجال الحمایة الجزائیة العقاریة 
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، مهما تساهم في التنمیة الشاملة للدولالتيتعتبر الملكیة العقاریة من المحاور الأساسیة 

لمادة الأولیة للمشاریع العامة الإقتصادي المتبع بإعتبارها اكان النظام السیاسي و 

الإنتفاع وفقا لأحكام بإختلاف المرجع القانوني، فهي ملكیة الرقبة و تختلف ، إذ)1(الخاصةو 

الإستعمال، الإستغلال مالك العقار مجموعة من السلطات المتمثلة فيلالقانون المدني تخول 

، بینما تأخذ صور أخرى إذا ما عدنا إلى التشریعات الخاصة حیث یعد حق والتصرف

قانون التوجیه العقاري حیة وقانون الثورة الزراعیة و مسثمرات الفلاالإنتفاع بموجب قانون ال

)2(.لإنتقال إلى الورثةملكیة نظرا لإتصافه بالدیمومة والقابلیة لبمثابة حق

ذلك من خلال شرع الجزائري خصها بحمایة خاصة و نظرا لأهمیة الملكیة العقاریة، فإن الم

یتضح أن المشرع لم یحدد هذه الأخیرة من قانون العقوبات، لكن بإستقراء386نص المادة 

.عقار بطبیعته أم للعقار بالتخصیصالحمایة مقررة للإن كانت هذه

یرى بأن الحمایة الأولإنقسم الفقه القانوني إلى رأیین، بخصوص هذه المسألة،ف   

الأصل یسهل  فيهو العقار بالتخصیص كونه منقولا ي المادة المذكورة أعلاهفالمقصودة 

)3(.إنتزاعه من مالكه عكس العقارات بطبیعتها التي لا یمكن نزعها نظرا لطبیعتها الخاصة

من نفس 350تدارك الثغرة الموجودة في المادة لال هذه المادةفالمشرع الجزائري من خ

بقیت العقارات بالتخصیص دون م فعل إختلاس الأموال المنقولة، إذ التي تجر )4(القانون

الإجراءات ، فرع قانون مذكرة لنیل شهادة الماجستیرائر، صرادوني رفیقة، ضمانات الملكیة العقاریة الخاصة في الجز )1(

.01.، ص2013الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، 2007، 15لقضاء، الدفعة تونسي لیلة، الحمایة الجزائیة للملكیة العقاریة، مذكرة التخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا ل)2(

 .03. ص

.زوبور یاسین، المرجع السابق)3(

س شیئا غیر مملوك له كل من إختل":قانون العقوبات، في فقرتها الأولى والثانیة على أن من350تنص المادة )4(

تطبق دج و  500.000دج إلى  100.000من بغرامةبالحبس من سنة إلى خمسة سنوات و یعاقبیعد سارقا و 

".الكهرباءالمیاه والغاز و نفس العقوبة على إختلاس
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یرى حمایة كونها منقولات تحولت إلى عقارات بتخصیصها لخدمة العقار، بینما الرأي الثاني 

السالفة الذكر تتعلق بالعقار بطبیعته أي الأشیاء 386بأن الحمایة المقصودة في المادة

)1(.لیس فقط الأموال المنقولةي والعقارات بطبیعتها، و الثابتة مثل الأرض أو المبان

قام بتقسیم الأملاك )2(1989ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري من خلال دستورو    

:أصنافالعقاریة إلى ثلاثة 

.منه 18و  17ملكیة وطنیة وردت في أحكام المادتین -

.منه52ملكیة وقفیة ورد ذكرهما في المادة و  ملكیة خاصة-

المادة نص في الذي كرس هذا التصنیف)3(جیه العقاريالمتضمن التو ثم جاء القانون 

على بناء ، و ن مجال الحمایة الجزائیة العقاریة یختلف بإختلاف أصناف الملكیةحیث أ،23

العقارات   بتقسیمه حسب أنواع الملكیة العقاریة والمتمثلة فيهذا الفصلذلك سوف نعالج

الملكیة العقاریة الوقفیة، )الثانيالمبحث (الملكیة العقاریة الوطنیة، )المبحث الأول(الخاصة

.)المبحث الثالث(

من قانون العقوبات المتعلقة بالأموال 386التیجاني فاتح محمد، مفهوم ومدلول التجریم المنصوص علیه بالمادة )1(

.53.، ص2002والنشر للمحكمة العلیا، عدد خاص، الجزء الأول، سنة المستنداتالعقاریة، المجلة القضائیة، قسم 

ر، لق بإصدار نص تعدیل الدستور، ج، یتع28/02/1989، مؤرخ في 18-89بموجب المرسوم الرئاسي صادر)2(

.، معدل ومتمم01/03/1989، الصادرة في 09عدد 

، صادرة بتاریخ 49ر، عدد ج  تضمن التوجیه العقاري،ی،18/11/1990مؤرخ في 25-90قانون رقم الوهو )3(

.، معدل ومتمم18/11/1990
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الأولالمبحث 

ةـــــاصــــــخـــــارات الــــــقــعـــال

تعتبر العقارات الخاصة من الحقوق الطبیعیة المخولة للإنسان، ویقصد بها كل عقار 

بطریقة ، أو یكون في حیازته یملكه الفرد بموجب سند رسمي مشهر لدى المحافظة العقاریة

.مشروعة

لقد أثیر إشكال حول الحمایة المقررة للعقارات الخاصة في قانون العقوبات، حیث أنه و    

إنتزاع "من هذا القانون، نجد أن النص العربي جاء بعبارة 386بالرجوع إلى نص المادة 

والذي یعني منع "déposséder"، في حین أن النص الفرنسي جاء بمصطلح "الملكیة

)1(.الحیازة

المطلب (هذه الحمایة تقتصر على مالك العقار بسند رسميمنه سنحاول تبیان إذا كانت

.)المطلب الثاني(ها تمتد لتشمل الحیازة المشروعةأن، أم)الأول

بالجبس من سنة إلى یعاقب:"على أنهفي فقرتها الأولى،قانون العقوباتفي النص العربي من386المادة تنص)1(

ر، وذلك خلسة أو دج كل من إنتزع عقار مملوكا للغی 100.000إلى  20.000بغرامة من خمسة سنوات و 

:أما في النص الفرنسي تنص على ما یلي ..."بطریق التدلیس

« est puni d’un emprisonnement d’un an a cinq ans et d’une amende de 20.000 a
100.000DA quiconque, par surprise ou fraude, dépossède autrui d’un bien
immeuble... ».
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الأولالمطلب 

ةـاریـقـعـة الـیـكـلـمـة الـایـمـح

أن النص القانوني باللغة العربیة في غایة الوضوح، بحیث ینص یرى أنصار هذا الرأي

ها أین ل قرار ت إلیه المحكمة العلیا فيهذا ما ذهبو  ،رقار المملوك للغیعلى حمایة الع

 لوكمم قارالع نتعدي على الملكیة العقاریة أن یكوتقتضي جنحة ال":تقضي على ما یلي

یكون الطاعنین بهذه الجنحة دون أن اأدانو الذین من ثم فإن قضاة الموضوع و  ،رللغی

فضلا على أنه لا ، )1("یكونوا قد أخطأوا في تطبیق القانون،رالشاكي مالكا حقیقیا للعقا

أن نصوصه یجب تفسیرها تفسیرا ي، و یجوز إستعمال القیاس في مادة القانون الجزائ

)3(.الحیازةكما أن النص العربي هو الرسمي یحمي الملكیة دون ،)2(ضیقا

الفرع(تعریف الملكیة إلى بالتطرقالملكیة،موضوععلى إثر ذلك سوف نقوم بدراسةو    

.)الفرع الثاني( ها، ثم نلجأ إلى بیان أنواع)الأول

الأولرع ــالف

  ةـــیـــكــلــمــف الـــریـــعـت

لإستعانة بنصوص ا ، لذا فللقاضي الجزائيلم یرد تعریف للملكیة في قانون العقوبات

الملكیة على المدنيمن القانون 674حیث عرفت المادة ،القوانین الخاصةالقانون المدني و 

تحرمه القوانین التصرف في الأشیاء بشرط أن لا یستعمل إستعمالاحق التمتع و :"أنها

."الأنظمة و 

، المجلة القضائیة 05/11/1991، صادر بتاریخ91975المخالفات ، ملف رقم المحكمة العلیا، غرفة الجنح و  قرار) 1(

 .214 .ص ،1993، سنة 01 عدد

 .130 .ص، 2002، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، حمدي باشا عمر)2(

  179 .ص، 2006، جزائر، العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة، منشورات بیرتي، قانون الأحسنبوسقیعة)3(
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العقاریة الملكیة":قانون التوجیه العقاري الملكیة الخاصة كما یليمن 27عرفت المادة و    

، من أجل أو الحقوق العینیة/المال العقاري والتصرف في الخاصة هي حق التمتع و 

."موال وفق طبیعتها أو غرضها إستعمال الأ

ر المشرع إقتصر في تعریفه لحق الملكیة على ذك أنیتضح من النصوص المتقدمة 

عرفها إلا أن الفقه تدارك هذا النقص و غیرها من الأموال،طات المالك على العقارات و سل

كل ذلك في حق الإستئثار بإستعماله وإستغلاله وبالتصرف فیه على وجه دائم و "بأنها

)1(."حدود القانون

یخول للمالك كل السلطات المتصورة ، إذهو أوسع الحقوق العینیة نطاقاحق الملكیةإذا ف   

إستعمال هذا الشيء فیما أعد له بحسب طبیعته فیكون له حق ،الذي یرد علیهعلى الشيء

خول له حق التمتع أو الإستغلال وذلك بالحصول یكن المالك منزله أو یزرع أرضه، و كأن یس

منتجاته، كما له الحق في التصرف فیه بكل أشكال التصرف، مادیا كان على ثمار الشيء و 

)2(.أو قانونیا

عن غیره من الحقوق العینیة، من المیزات تفرقهق الملكیة مجموعةأن لحتجدر الإشارةو    

دم إستعمال هذا الحق فالمشرع الجزائري كیفه على أنه حق ذاتي غیر مطلق فإذا إصط

.الأنظمة إعتبر الإستعمال غیر مشروعبالقوانین و 

ل یخول لصاحبه ك، فهي حق جامع، فقد أجمع الفقهاء على أن للملكیة ثلاثة خصائص

ل والتصرف، وهذه السلطات الإستغلاى الشيء المتمثلة في الإستعمال و الممكنة علالسلطات 

، نقلا عن الموقع الإلكتروني القانون العقاري، منتدىتسویة البنایات غیر الشرعیة في القانون،  بن دوهة عیسى)1(

، على الساعة 16/04/2014تم الإطلاع علیه یوم ،www.aissabendouha.blogspot.com.:التالي

14:42.

.سم، موجز الحقوق العینیة الأصلیة، حق الملكیة، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، دمحمد حسن قا)2(

.27.ن، ص. س
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أن یشاركه في ملكه دون رضاه فهو من هذه الناحیة حق حده فلا یجوز لأحدتخول لمالكه و 

)1(.مانع

من ناحیة أخرى، فإذا كان حق الملكیة یمنح للمالك وحده كل السلطات المذكورة أعلاه، و    

الملكیة  أنلا یزول إلا بزواله، لذا یقال ببقاء الشيء الوارد علیه الحق و فإن هذه الأخیرة تبقى

)2(.حق دائم

الثانيالفرع 

ةــــیـكلــــمـواع الــــــــأن

بالرجوع لأحكام القانون أنواع الملكیة العقاریة الخاصة، و ل إن محل الحمایة شامل لك

تي نصت على أن الملكیة الیلیهاما و  674ة أدرجت في المواد المدني فإن الملكیة الخاص

:نقوم بدراستها على النحو التالي، )3(ةمشترك، مشاعة أو ن تامة، مجزئةإما أن تكو 

التامةالعقاریةالملكیة  :أولا

، حق هي حق الإستعمالالتي یستجمع فیها المالك السلطات الثلاث و الملكیةیقصد بها

)4(.حق التصرف، و الإستغلال

، 1999رمضان أبو السعود، شرح مقدم القانون المدني، النظریة العامة للحق، دار المطبوعات الجامعیة، القاهرة، )1(

  .416. ص     

سمیحة حنان، قیود الملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون الخاص، كلیة      خوادجیة)2(

.32-31.، ص2008الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

:أنظر كذلك

الماستر، فرع القانون جعودي فرحات، سلیماني سالم، الحجز العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -

.09-08.، ص2013الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

،2004، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، المنازعات العقاریةزروقي لیلى، حمدي باشا عمر، )3(

.13. ص

.13.المرجع نفسه، ص)4(
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الملكیة العقاریة المجزئة:ثانیا

ع أو حق هي الملكیة التي یتقاسم فیها مالك الرقبة مع شخص أخر أو أكثر حق الإنتفا

 عقار لىممارسة سلطة مباشرة عصاحبها من هي حقوق تمكن الإستعمال أو حق السكن و 

سواء كان مصدرها تصرف قانوني كالعقد أو واقعة مادیة كالوفاة أو الحیازة المكسبة أو 

)1(.الإلتصاق

الملكیة العقاریة المشاعة:ثالثا

د منهم، یقال للمالك إذا تعدد المالكون في الشيء الواحد بدون أن تحدد حصص كل واح

)2(.الشیوعواحد منهم مالك علىیقال لكل أنه شائع، و 

ائل ما یلزم لحفظ قد خول المشرع الجزائري للمالك المشاع الحق في أن یتخذ من الوسو    

)3(.لو كان ذلك بغیر موافقة باقي الشركاء في الملكیةالمال المشاع و 

الملكیة العقاریة المشتركة:رابعا

، كالأجزاء ونصیب كل شریك فیها مبینن فیها الأجزاء المشتركة محددة هي التي تكو 

)4(.سیما العمارات الجماعیةلاالمبنیة و غیر المبنیة أو، المشتركة في العقارات

حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة من مجلس الدولة والمحكمة العلیا، دار هومة   )1(

.78-77.، ص2002للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

.13.، ص2002حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )2(

، المجلة 9/111/1997، صادر بتاریخ 167150ملف رقم وهو ما أقره قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة،)3(

من المقرر قانونا أنه لكل شریك في الشیوع أن یتخذ :"، الذي جاء فیه 59.، ص1997، سنة 02القضائیة عدد 

القضاء ، نقلا عن حمدي باشا عمر،"الشركاءلو كان ذلك بغیر موافقة باقي من الوسائل ما یلزم لحفظ الشيء و 

.98.العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة من مجلس الدولة والمحكمة العلیا، المرجع السابق، ص

.131.حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص)4(
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ى هذا النوع من الملكیات تطبق علو  )1(المصاعدرج و الدكالأسطح والأفنیة وممرات الدخول و 

من 747بالمادة عملا)2(قواعد الشیوع الإجباري، فلا یجوز المطالبة بقسمتهاأحكام و 

.القانون المدني الجزائري

الثانيالمطلب 

  ارـــقـعـازة في الــحیـایة الـحم

فإن مجال الحمایة الجزائیة العقاریة تتعلق من قانون العقوبات386وفقا لأحكام المادة 

أنصار هذا الرأي على النص قد إعتمدند رسمي ثم الحیازة القانونیة، و الملكیة المثبتة بسب

من بینها و تافسرت المحكمة العلیا هذه المادة في عدة قرار ، إذ الفرنسي للمادة السالفة الذكر

02/02/1988مؤرخ في 70القرار الصادر عن الغرفة الجزائیة للمحكمة العلیا تحت رقم 

من 386یستفاد من صریح المادة ":اء فیه الذي جموضوع التعدي على الحیازةحول

الغیر لعقار خلسة قانون العقوبات المحرر باللغة الفرنسیة أن الجنحة تتحقق بإنتزاع حیازة

لا عقاب إذا لم یثبت الإعتداء على أو بطریق الغش، وبناء على ذلك فلا جریمة و 

)3(".الحیازة

،، المجلة القضائیة09/05/1990، صادر بتاریخ 50937جاء في قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ملف رقم )1(

المحلات المستعملة للمصالح المشتركة تعد من المقرر قانونا أن الأسطح و :"، أن 32.، ص1991، سنة 02عدد 

من ثم فإن الشیوع كافة الملاك المشتركین، و ا على غیر المبنیة التي یملكهاء مشتركة في العقارات المبنیة و أجز 

".القضاء بما یخالف ذلك یعد خطأ في تطبیق القانون

المجلة ،10/07/1991، صادر بتاریخ 76988وهو ما تبنته المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، في قرارها رقم )2(

قانونا أن الأجزاء المشتركة أو الحقوق من المقرر :"، الذي ینص 53، ص 1992، سنة 03عدد  ،القضائیة

، نقلا عن حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء ضوء "تكون محلا لدعوى التقسیم التابعة لها لا یجوز أن

.115.أحدث القرارات الصادرة من مجلس الدولة والمحكمة العلیا، المرجع السابق، ص

.131.لعقاریة الخاصة، المرجع السابق، صنقلا عن حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة ا)3(



فصل الأول                                                           مجال الحمایة الجزائیة العقاریةال

18

، الأول كذلك القضاء الجزائري في قرارین غیر منشورین للمحكمة العلیاهذا ما أخذ به

مؤرخ في 646112الثاني تحت رقم و  21/05/1995مؤرخ في 996117تحت رقم

الملكیة الحقیقیة للعقار المشرع لا یقصد بعبارة المملوك للغیر"  :على أن  09/10/1999

لذا ینبغي أن تأخذ هذه العبارة بمفهومها أیضا الملكیة الفعلیة و یقصد بهاإنما فحسب و 

)1(."ع الذي لا تقتصر على الملكیة فقط بل یتعداها إلى الحیازة القانونیة الواس

، فالمشرع یرمي إلى حمایة الوضع الظاهر بإعتبار أن أي الثاني هو الأرجحبالتالي فالر 

الجزائیة للملكیة بالتالي فهو وسع نطاق الحمایةو ارجي للملكیة، المظهر الخ هي الحیازة

، فقد )2(حتى إلى الحیازةمن قانون العقوبات386ي المادة العقاریة المنصوص علیها ف

، بین أسباب كسب الملكیةمن كونها الملكیة الظاهرة و عالجها المشرع الجزائري بإعتبارها

زة دراستها أمر ضروري لتوضیح مفهوم الحیا، فإن ة الیومیةنظرا لأهمیتها الكبیرة في الحیاو 

و ما سنتناوله من خلال تعریفها وبیان هالقانونیة الجدیرة بالحمایة والمنتجة لأثارها القانونیة، و 

.شروط صحتهاأركانها و 

الفرع الأول

  ازةـــــــــیـحـــــلاف ــــریــــــعــــت

تعریفا للحیازة، وإنما ترك ذلك للفقه الخاصةلا التشریعات لم یتضمن القانون المدني و 

واقعة مادیة یرتب علیها القانون أثرا هو كسب هذا الأخیر یجمع على أن الحیازة ضاء و القو 

.180.نقلا عن بوسقیعة أحسن ، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة، المرجع السابق، ص)1(

369في المادة 1982قانون العقوبات المصري الصادر سنة وهذا ما ذهب إلیه وهو نفس الموقف للمشرع المصري،)2(

كل من دخل عقارا في حیازة آخر بقصد منع حیازته " : على بنصها التي تهدف إلى معاقبة التعدي على الحیازة 

یعاقب بقصد إرتكاب شيء مما ذكر،دخله بوجه قانوني وبقي فیه بالقوة أو بقصد ارتكاب جریمة فیه أو كان قد 

:التالي الموقع الإلكترونينقلا عن، "بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثة مائة جنیه مصري

.http://www.mohamoon.com00:43على الساعة ،07/05/2014طلاع علیه یوم تم الإ.
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هي السیطرة الفعلیة ذلك ف ، ضف إلى)1(من القانون المدني827الملكیة طبقا لنص المادة 

كالعقار )2(شيء تجوز حیازته، علىنیةالقانو في قیام شخص بالأعمال المادیة و التي تتجسد

كا بنیة تملكه أو ممارسة حق عیني علیه سواء كان هذا الشخص مال ذلكبجمیع أنواعه و 

)3(.لهذا الشيء أو غیر مالك له

الإستئثار بشيء و السیطرة علیه مادیا ، مع "على أنها فقد عرفها  ما الفقه الفرنسي أ   

)4(".و كأنه المالك الفعليتوجه نیة الشخص الحائز إلى الظهور

على الشيء لا یكفي لوجود الحیازةن مجرد وضع الید من خلال هذه التعاریف، یتضح أ

، وهذا شریطة ترف بها القانونحتى تنشأ و یعالتي هي أساسیةإنما یجب أن تتوفر أركانهاو 

.خالیة من العیوب و أن تكون صحیحة لكي تحظى بالحمایة القانونیةتكون أن

من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عینیا منقولا كان أو عقارا دون أن یكون مالكا له أو :"والتي تنص على ما یلي)1(

".سنة بدون إنقطاع)15(خاصا به صار له ذلك ملكا إذا إستمرت حیازته له مدة خمسة عشر 

لوطنیة سواء كانت  تجدر الإشارة إلى أن الأموال التي لا یجوز حیازتها هي الأملاك المملوكة بسند رسمي، الأملاك ا)2(

من القانون المدني ، الأملاك الوقفیة بإعتبارها أملاك محبوسة وبالتالي 689عامة أو خاصة وذلك طبقا لنص المادة 

تزول حق الملكیة علیها ونیة التملك الشخصي فیها، كذلك لا تجوز الحیازة في الأملاك التي وضعت تحت حمایة 

مدة وجودها تحت الحمایة وذلك طبقا لما جاء في قرار المحكمة العلیا الغیر الدولة بحیث یحرم التصرف فیها طیلة

،  وللمزید من التفصیل 29/09/1999صادر بتاریخ ،339190المنشور، الصادر عن الغرفة العقاریة، ملف رقم 

العلیا، أنظر حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة 

.230-226.المرجع السابق، ص

ن، . ب. رمضان جمال كمال، الحمایة القانونیة للحیازة، الطبعة الثانیة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، د)3(

.21.، ص2005

4( ) MOREL JOURNEL (Christel), Droit Général, 4e édition, Gualino, Paris, 2010 ,p. 139.
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الفرع الثاني

  ازةـحیـة الـحـروط صـشان و ـأرك

.)ثانیا(، ثم نبین شروط صحتها )أولا(الفرع نضبط فكرة الحیازة بإظهار أركانها  في هذا   

أركان الحیازة: أولا 

ساسیین هما الركن المادي نجدها تقوم على ركنین أبالرجوع إلى التعریف السابق للحیازة 

تبعا لهما تتنوع صور الحیازة لتتخذ صورة ذ أنه لا قیام للحیازة بدونهما و إ ،الركن المعنويو 

صورة الحیازة لى جمیع الشروط المطلوبة قانونیا، و الحیازة القانونیة بتوفر الركنین إضافة إ

)1(.العرضیة التي یتخلف فیها الركن المعنوي

منه نظرا لأهمیة هذین الركنین في تحقق الحیازة و كونهما معیار التفرقة بین الحیازة و   

:العرضیة و الحیازة القانونیة وجب بإیضاحهما كالأتي

:الركن المادي-1

ر المادي صنه لا یوجد تعریف للحیازة في التشریع الجزائري لإستخلاص مفهوم العنبما أ

مجموعة من أنه، فقد عرفه البعض علىجاء به الفقهمنه وجب علینا الرجوع إلى ما 

إستعماله كإحرازه بالإستئثار به مادیا و ،صاحب الحق على الشيءالأعمال  التي یباشرها

(2).والإنتفاع به طبقا لما تسمح به طبیعة الشيء

لماجستیر، فرع قانون عقاري، كلیة نادیة، النطاق القانوني للحیازة في قانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة اقادري  ) 1(

.24.، ص2009الحقوق ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

(2) BIHR (Philipe), Droit civil algérien, 13éme édition, Dalloz, Paris, 2000, p. 187.
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یقوم على رابطة فعلیة تربط أما الرأي الغالب في الفقه یرى أن العنصر المادي في الحیازة 

حقوق الملكیة على قیامه بأعمال مادیة یخولها حق من تتمثل فيحائز بالشيء المحازال

تكون هذه الأعمال مماثلة للأعمال التي یقوم بها صاحب الحق العیني الشيء المحاز و 

)1(.علیه

في ، فهي لوحدها تكالركن المادي هي الأعمال المادیةتجدر الإشارة إلى أن جوهر و    

سكن المنزل أما إذا كان الشخص الحائز یقوم بمجرد عمل من لقیامه، كزراعة الأرض و 

ن العمل  یكفي ذلك لقیام الركن المادي لأفلا ونیة على الشيء المحاز كالتأجیر،الأعمال القان

ن یكون مصحوبا بعمل يء بل یجب أید السیطرة الفعلیة على الشالقانوني وحده لا یف

ونة للعنصر المادي للحیازة لا یشترط أن یباشر الحائز الأعمال المادیة المك، و )2(مادي

كما أكده لحسابهاسطة شخص أخر یعمل بإسم الحائز و ، بل یمكن له أن یباشرها بو بنفسه

)3(.الفقه الفرنسي

:الركن المعنوي-2

لا یعتبر الشخص الذي یقوم رد السیطرة الفعلیة على الشيء، و تتوفر الحیازة بمج لا   

بالرجوع إلى نصوص القانون قصها القصد حائزا في نظر القانون، و بالأعمال المادیة التي ین

المدني المتعلقة بأحكام الحیازة نجد أن المشرع الجزائري أخذ بالنظریة الشخصیة التي ترى 

علیه إذا إنعدمت النیة فلا تقوم و  ،هو العنصر الجوهري في الحیازة ويبأن الركن المعن

)4(.الحیازة القانونیة

، 2007مجرى هرجه، الجدید في الحیازة وفقا لأحدث التعدیلات، دار محمود للنشر والطباعة، القاهرة، مصطفى)1(

  .154 .ص     

  .275 .ص، 2000، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصطفى محمد الجمال، نظام الملكیة، الطبعة الثانیة)2(

3( )WEILL (Alex), Droit civil, Les biens , 2éme édition, Dalloz, Paris, 1974, p .317.

.57،66.قادري نادیة، المرجع السابق، ص)4(
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القانوني أن یتوافر لدى یشترط لقیام الحیازة بالمعنى ستقراء نصوص القانون المدني بإف   

الظهور بمظهر صاحب الحق وأن تكون مباشرته للأعمال المادیة نیة التملك و الحائز

لحساب الغیر فلا تعد حیازة قانونیة بل توصف على أنها ، أما إذا كان یباشرهاحساب نفسهل

)2(.لإنتفاء نیة التملك)1(حیازة عرضیة

إلا أنها ،)3(فالحیازة العرضیة لا یمكن التمسك بها كونها لیست سببا لإكتساب الملكیة

، فیمكن للحائز العرضي أن یحمي نفسه إذا ما ثل الحیازة القانونیةتخضع للحمایة الجزائیة م

.إنتزعت حیازته منه جبرا عن طریق الوسائل القانونیة المخولة له

المادي لا یجوز مباشرته بالوساطة بل ، عكس الركنوما نشیر إلیه أن الركن المعنوي

)4(.یجب أن یتوافر لدى الحائز شخصیا

هذین الركنین یتولد عنها أثرین یتمثلان في  علىنتیجة لما سبق، إذا توافرت الحیازة 

.إعتبارها سبب لكسب الملكیةإستحقاقها للحمایة لذاتها، و 

الحیازة العرضیة هي الحیازة التي تقوم على الركن المادي دون المعنوي، فهي سلطة فعلیة على شيء معین بمقتضى  )1(

ترتب نفس أثار وأحكام الحیازة إذن من المالك أو بناء على رخصة من القضاء وذلك لحساب الحائز الحقیقي فهي لا

:وللمزید من التفصیل حول هذا الموضوع أنظرالقانونیة،

.89.قادري نادیة، المرجع السابق، ص-

ن، . س. عرفه عبد الوهاب، المطول في الملكیة العقاریة، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، د-

  .277. ص     

.334-333.د حسن قاسم، المرجع السابق، صمحم)2(

المجلة ،01/07/1987، صادر بتاریخ 18440وهذا ما أكده قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ملف رقم )3(

إلیه ن الحائز العرضي هو كل شخص إنتقلتحیث أ":، الذي جاء فیه18.، ص1990، سنة 04عدد  ،القضائیة

كما هو الحال بالنسبة ذلك بموجب عقد على الشيء یباشرها بإسم الحائز ولحسابه و من الحائز السیطرة المادیة 

غیرهم ممن یرتبطون بعقد من الحائز، لذا للمستأجر والمستعیر وصاحب حق الإنتفاع والدائن المرتهن رهن حیازي و 

نقلا عن حمدي باشا ، "ا رفضوا إعتماد الحیازة لأنها عرضیةفإن قضاة الموضوع طبقوا القانون تطبیقا سلیما عندم

عمر، القضاء العقاري في ضوء ضوء أحدث القرارات الصادرة من مجلس الدولة والمحكمة العلیا، المرجع السابق، 

  .217. ص

.273.، المرجع السابق، صمصطفى محمد الجمال)4(
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جدیرة بحمایة لا تكونترتب علیها أي أثر و لا ی، للركنین السابقینبالرغم من توافر الحیازة 

الحیازة على نحو، فمن الواجب أن تكون هذه إلا إذا كانت شروطها صحیحةالقانون لها 

.إلا كانت معیبةیتفق مع مظهر الحق التي تمثله و 

شروط صحة الحیازة:ثانیا

لتي من الممكن أن تلحق الحیازة وتكون سببا في لقد تناول التشریع المدني العیوب ا

نجدها من القانون المدني الجزائري808، فبالرجوع إلى أحكام نص المادة تعطیل أثارها

إذا إقترنت الحیازة بإكراه أو حصلت خفیة أو كان فیها إلتباس فلا ....":أنهتنص على 

یكون لها أثر إتجاه من وقع علیه الإكراه أو أخفیت عنه الحیازة أو ألتبس علیها أمرها إلا 

العیوب تتمثل في الإكراه، ن هذه منه نستنتج أ، و "من الوقت الذي تزول فیه هذه العیوب

.غموض، اللبس أو الالخفاء

كذلك لكي تحظى كیة بالتقادم، و تكون سببا لكسب الملتنتج أثارها القانونیة و بالتالي، لكي و    

جب أن تتوفر على مجموعة من الشروط المتمثلة ة قانونیة عن طریق دعاوى الحیازة، و بحمای

في القانون الإستقرارشرطبالرغم من إغفال المشرع من ذكرالهدوء، العلنیة والوضوح و  في

من قانون الإجراءات المدنیة 524وفقا لنص المادة ة هذا الشرطفنحن نقوم بدراس،)1(المدني

.التي تطرقت إلیهالإداریةو 

74.دري نادیة، المرجع السابق، صقا)1(
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:أن تكون الحیازة هادئة-1

تمكن الحائز من إستعمال الشيء والإنتفاع به دون إكراه، أي دون یقصد بالحیازة الهادئة

، حتى لا تتحول حیازته إلى أو عن طریق إستعمال طرق إحتیالیةالقوة اللجوء إلى العنف و 

)1(.حیازة غیر هادئة أو مغتصبة

عتراض أو منازعة من ، أن لا تكون محل إرط فیها لكي توصف على أنها هادئةكما یشت

خالیة من عیب الإكراه منذ البدایة أي من وقت وضع الید على أن تكون طرف الغیر، و 

احبا لبدء ، إذ أن الإكراه الذي یعتد به هو الذي یكون وقت وقوعه مصدون إنقطاعو  العقار

الحائز في حیازته فتصبح هادئة إستمرو  إنقطع الإكراه إذاأما ،)2(الحیازة و مؤدیا إلیها

عد ذلك الحائز هادئة ثم لجأ بالحیازةإذا بدأتصحیحة من وقت زوال هذا العیب، كما انهو 

لإنتاج تبقى صحیحةوالتهدید للمحافظة على حیازته، فلن یعیبها ذلك و إلى أعمال العنف

)3(.هو دفاع مشروعافع عن وضع مستقر بحكم القانون و أثارها أن الحائز ید

:أن تكون الحیازة ظاهرة-2

مسمع من الناس أو مباشرة الحائز حیازته في علانیة، على مرأى و یقصد بظهور الحیازة

یعلن بهذه الطریقة فهولمالك أو صاحب الحق الذي یستعمله، و مشهد من اعلى الأقل على 

(4).إذا ما نازعه فیه غیره بذلكبأن الشيء الثابت في حیازته هو ملك له و یتمسك

.، ص1993الأمین محمد علي، التقادم المكسب للملكیة في القانون اللبناني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )1(

59.

الطبعة الرابعة، منشأة المعارف، الإسكندریة،،"أحكامها و مصادرها "كیره حسن، الحقوق العینیة الأصلیة )2(

.457.، ص1995

.172-171.جمال كمال، المرجع السابق، صرمضان)3(

.60.، ص1992عدلي أمیر خالد، الحمایة المدنیة والجنائیة لوضع الید على العقار، منشأة المعارف، الإسكندریة، )4(
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لأن من یحوز الحق یجبالحیازة الصحیحة أن تكون ظاهرة وعلنیة ،یشترط القانون في و    

إذا أخفاها الحائز عن المالك أو صاحب الحق ، أماأن یستعمله كما لو كان هو صاحبه

انت الحیازة مشوبة بعیب الخفاء ، كذا الأخیر بأن حقه في حیازة غیرهبحیث لا یشعر ه

)1(.تكون غیر صالحة للتملك بالتقادمو 

:أن تكون الحیازة واضحة-3

كشف الأعمال المكونة للحیازة في غایة الوضوح بحیث ت تناك تكون الحیازة واضحة إذا

، أما إذا كان العكس یعني أن هذه الأعمال لا تكشف عن عن نیة الحائز في تملك الشيء

فتكون الحیازة في هذه الحالة قد أحیطت بها ظروف تثیر الشك الحائزنیة التملك لدى 

أو أنه یباشرها العقار لحساب نفسهن الحائز یباشر سلطته على بحیث لا یتضح للغیر إذا كا

)2(.منه تكون مشوبة بعیب الغموضو  لحساب غیره

أن یكون لدى الحائز نیة ، إذ أنه لا یكفي ینصب على الركن المعنوي للحیازةهذا العیب و    

، ن حیازته صحیحة خالیة من اللبس والغموضإعتبار نفسه صاحب الحق لكي تكو التملك و 

على إنصراف نیة الحائز إلى حیازة العقار ف قاطعة الدلالة بل یجب أن تكون الظرو 

)3(.لحساب نفسه للإحتجاج بها

:أن تكون الحیازة مستمرة-4

من القانون المدني 808في المادة لم ینص المشرع الجزائري على شرط الإستمرار 

الإجراءات المدنیة من قانون 524أشار إلیه ضمن أحكام المادة سابقا، بل المذكورة 

...."كانت حیازته هادئة علنیة مستمرة لا یشوبها إنقطاعو "...أن لى عالتي تنص الإداریةو 

.162.رمضان جمال كمال ، المرجع السابق ، ص)1(

.177.نفس المرجع ، ص)2(

.80.نادیة ، المرجع السابق ، ص قادري ) 3(
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أیضا الحیازةن تكونالوضوح أر و و من ذلك أنه یشترط إلى جانب الهدوء الظهیفهممنه و    

.صحیحةأنهاتوصف على مستمرة لكي 

من قبل الحائز على للركن المادي للحیازةاللازمةعمال ممارسة الأستمرارالإیقصد ب

الإستخدام ا یتناسب مع طبیعة الحق المحاز و بمو دون إنقطاع بطریقة منتظمة  العقار

على نفس المنوال شيء في كل وقت دعت الحاجة إلیه و عمل الحائز الالمخصص له، فیست

الأخر فترة طویلة من الزمن لم مضى بین العمل و إذا ف ،فیه المالك ملكه عادةالذي یستعمل

وفي یستعمل فیه الحائز العقار فتكون الحیازة متقطعة وبالتالي مشوبة بعیب عدم الإستمرار 

)1(.لا یجوز الإستناد علیها للتملك بالتقادملا تصلح سندا لدعاوى الحیازة و هذه الحالة

زة صحیحة مستوفیة لكافة شروطها خلال ما سبق أنه إذا بدأت الحیافنستنتج من 

إستحقت كل أثارها القانونیة و ، تكون قد رتبتالمعنويومشتملة على كل من الركن المادي و 

الذي  01/07/1987المؤرخ في المحكمة العلیا قرارهذا ما جاء به و  الحمایة المقررة لها

و الغیر المنقولة أن كسب الحقوق العینیة المنقولة أمن المقرر قانونا ":یقضي بما یلي

مرة بعنصریها بالتقادم وفق أجله الطویل أو القصیر، تتم إذا كانت الحیازة هادئة مست

مستندة إلى سبب العیوبمستندةالعیوبمنخالیةو  ةغامض رغیالمادي والمعنوي و 

)2(".خاطئا للقانونالمبدأ یعد تطبیقا من ثم القضاء بما یخالف هذاصحیح، و 

.154.رمضان جمال كمال، المرجع السابق، ص)1(

عدد  ،قضائیةالمجلة ال، 01/07/1987، صادر بتاریخ 18740قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة ، ملف رقم )2(

.20.، ص1990، سنة 04
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الـمبحـث الـثـانـي

  ةـیـنـوطـة الـاریـقـعـیة الــكـلـالم

الإستقلال، فمن لقد عرف النظام القانوني للملكیة العقاریة في الجزائر عدة تطورات منذ

في النظام ن الدولة أفكرة وحدة الأملاك العامة التي تبناها المشرع في البدایة بإعتبار 

لیكرس النظریة التقلیدیة المبنیة على1989، جاء دستورتدخل في كل المجالاتتالإشتراكي

لاك الخاصة الأمو  العامةتحقیق المنفعةالتفرقة بین الأملاك العمومیة التي تهدف إلى أساس

)1(.الجماعات المحلیة لتحقیق أغراض إمتلاكیة بحتةالتي تملكها الدولة و 

لى الذي نص عه العقاري رقم صدر قانون التوجی،هذا التوجه الجدیدعلى أساس و    

مجمل لیضع المبادئ العامة و )2(ملاك الوطنیةثم صدر قانون الأ،إزدواجیة الأملاك الوطنیة

كذا القواعد التي تضبط التصرفات الأملاك الوطنیة و مفهومحددالقواعد القانونیة التي ت

)3(.الواردة على صنفي الملكیة العقاریة الوطنیة

نتناول، نیة قسمنا هذا المبحث إلى مطلبینلتوضیح مضمون الملكیة العقاریة الوطو    

.)المطلب الثاني(بین أصنافهانو  )المطلب الأول(تعریف الملكیة العقاریة الوطنیة

.90-89.المرجع السابق، صالمنازعات العقاریة، زروقي لیلى، حمدي باشا عمر،)1(

، الصادرة في 52عدد ر، المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج01/12/1990المؤرخ في 90/30وهو القانون )2(

.، معدل ومتمم02/12/1990

والمؤسسات ، فرع الدولة لماجستیرشرفي حسان، الأملاك الوطنیة الخاصة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ا)3(

.09-08.، ص2006العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

:أنظر كذلك

،10امعة محمد خیضر، عدد عایلي رضوان، أملاك الجماعات المحلیة ومبدأ اللامركزیة الإداریة، مجلة الفكر، ج-

  .502. ص
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المطلب الأول

قاریة الوطنیةـتعریف الملكیة الع

، منه 18و 17في المادتین )1(1996دستور االملكیة العقاریة الوطنیة حددهن مفهوم إ

على أنها ملكیة عامة بعض النشاطات بعض الثروات الطبیعیة و 17لمادة عینت احیث ب

لعامة هي ملك للمجموعة الوطنیة الملكیة ا"إذ نصت على أن تابعة للمجموعة الوطنیة

والموارد الطبیعیة للطاقة والثروات المعدنیة وتشمل باطن الأرض، والمناجم والمقالع،

...."الغاباتمناطق الأملاك الوطنیة البحریة والمیاه و الحیة في مختلف الطبیعیة و 

ة یحددها القانون وتتكون من الأملاك الوطنی"منه نصت على أن 18أما المادة 

، یتم تسییر الأملاك والبلدیةخاصة التي تملكها كل من الدولة والولایةالالأملاك العمومیة و 

."الوطنیة طبقا للقانون

مجموع الأملاك والحقوق تشتمل علىللملكیة الوطنیةأن  ،من هاتین المادتینما یتبینو    

ة في شكل ملكیة عمومیة أو خاصة جماعاتها المحلیالمنقولة والعقاریة التي تحوزها الدولة و 

)2(.البلدیةالتابعة للدولة، الولایة، و وتتكون من الأملاك العمومیة والخاصة 

ربط اجیة الأملاك العقاریة الوطنیة و أخذ بمبدأ إزدو 1989یؤكد بالفعل أن دستور ما هذا و    

نه لا أهذه الأملاك بما یعرف بمبدأ الإقلیمیة أي أن المالك شخص إداري یتمتع بإقلیم إذ 

، كما خاص المعنویة المتمتعة بإقلیمتدخل ضمن الأملاك الوطنیة سوى الأملاك التابعة للأش

الملكیة العقاریة الوطنیة همالى صنفین و بین لنا أیضا أن الملكیة العقاریة الوطنیة تنقسم إ

، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور 07/12/1996، المؤرخ في 438-96صادر بموجب المرسوم الرئاسي )1(

.، معدل ومتمم08/12/1996، صادرة في 76عدد ر، ، ج28/11/1996المصادق علیه في إستفتاء 

.17.زروقي لیلى، حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص)2(
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إطار قانوني تجدر الإشارة إلى أنه لكل نوعو ، )1(ةالملكیة العقاریة الوطنیة الخاصالعامة، و 

فالملكیة العقاریة الوطنیة العامة تخضع للقانون العام أما الملكیة العقاریة الوطنیة خاص به

)2(.الخاصة تخضع للقانون الخاص

المطلب الثاني

  ةـنیـاریة الوطـقـناف الملكیة العـأص

بین الأملاك الوطنیة العمومیة، لقد إعتمد المشرع الجزائري على النظریة التقلیدیة للتفرقة 

:هما ه النظریة على معیارین أساسیین و تقوم هذملاك الوطنیة الخاصة، و الأو 

:الوطنیة العمومیة للتملك الخاصمعیار عدم قابلیة الأملاك-1

ن هذه الأملاك لا یمكن أن تكون محل ملكیة خاصة بحكم طبیعتها أو غرضها معناه أ

لا التنازلالتقادم و حق علیها بو إكتسابأو الحجز علیها أفهي غیر قابلة للتصرف فیها 

)3(.ةالعاممنفعةها مخصصة للعنها كون

:لوظیفة التي یؤدیها المال العاممعیار ا-2

یقوم هذا المعیار على أساس الغایة فإذا كانت الأموال مخصصة لغایة تحقیق المصلحة 

من ثم یكون صلاحیات السلطة العامة و إستعمالالعامة أو المرفق العام فإنه یجوز للإدارة 

.90-89.المرجع السابق، صزروقي لیلى، حمدي باشا عمر، )1(

معمر قوادري محمد، تطور مفهوم الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائري، المجلة الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة )2(

علیه یوم ، تم الإطلاع www.univ_chlef.dz:التاليوالإنسانیة، للمزید من التفصیل أنظر الموقع

.19:56، على الساعة 25/04/2014

.47.المرجع السابق، صمصطفى محمد الجمال،)3(
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الملكیة  نالقانون الواجب التطبیق هو القانون الإداري بإعتبار أن هذه الأموال تدخل ضم

)1(.العامة

من قانون 03خذ بكلا المعیارین مكرسا إیاه صراحة في نص المادة فالمشرع الجزائري أ

، تمثل الأملاك من هذا القانون12للمادة تطبیقا "التي تنص على أن الأملاك الوطنیة

تكون  أنالتي لا یمكن أعلاه و  02نصوص علیها في المادة الوطنیة العمومیة الأملاك الم

ملاك الوطنیة الأخرى غیر المصنفة أما الأ، لكیة خاصة بحكم طبیعتها أو غرضهامحل م

الأملاك الوطنیة مالیة فتمثل میة والتي تؤدي وظیفة إمتلاكیة و ضمن الأملاك العمو 

".الخاصة

رقة بین أصناف تفالمشرع الجزائري إعتمد على المعیار الأول للعلى هذا الأساس فإن و    

أما المعیار الثاني فیقصد به الفصل بین النشاط ،الملكیة الوطنیة وذلك من حیث التخصیص

لرامي إلي تحقیق النشاط الإداري او الإداري الرامي إلى تحقیق مهمة من مهام المرفق العام 

)2(.الوظیفة المالیة

نف ، إذا كانت الأملاك الوطنیة مخصصة لتحقیق النفع العام فهي تصوبتعبیر أخر

تخضع للقانون العام أما إذا كانت تهدف إلى تحقیق وظیفة ضمن الأملاك الوطنیة العامة و 

.تخضع للقانون الخاصنف ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة و مالیة بحتة فهي تصو  إمتلاكیة

في الملكیة من خلال ما سبق سنقوم بدراسة أصناف الملكیة العقاریة الوطنیة المتمثلة 

.)الفرع الثاني(الملكیة العقاریة الوطنیة الخاصةو  )الفرع الأول( ةالعقاریة الوطنیة العمومی

  .05. صالمرجع السابق، سلاطنیة عبد الكریم، عون سیف الدین، محمودي لطفي، )1(

.05.نفس المرجع، ص)2(
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الفرع الأول

یةـومـمـة العـوطنیـریة الـقـالكیة العـمـال 

ع الممتلكات والحقوق العقاریة الفقهاء الملكیة الوطنیة العمومیة على أنها مجمو عرف  لقد   

غیر منقولة التي تحكمها الدولة وتكون غیر قابلة للتملك الخاص ولا یمكن الحجز علیها و الو 

)1(.ممكن كسبها عن طریق التقادم المكسب المنصوص في القانون المدني

تتكون "قانون الأملاك الوطنیة على أنه من 12المادة أضاف المشرع الجزائري في و    

من الحقوق والأملاك المنقولة والعقاریة التي یستعملها الجمیع الأملاك الوطنیة العمومیة

إما بواسطة مرفق عام شریطة ما مباشرة و الموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إو 

اسیا مع الخاصة تكییفا مطلقا أو أسأن تكیف في هذه الحالة بحكم طبیعتها أو تهیئتها 

".الهدف الخاص لهذا المرفق

ماعي العام مباشرة دون ، یقصد بالإستعمال المباشر الإستعمال الجطبقا لهذه المادة

ویكون هذا الإستعمال ...ت والحدائق العامة والشواطىءفق العامة كالطرقاالمراالمرور عن

)2(.ترخیص مسبقلا یجوز منحه أو إخضاعه لمجاني وحر و 

ن طبیعتها أما الإستعمال عن طریق المرافق العامة فهو إستعمال الأملاك التي تكو 

)3(.یستعملها الجمهور عن طریقهضروریة للمرفق العام وهیئت خصیصا له و 

، 1996، الجزائر، ن. د. د، 1989حسن رابح ، خلوة إیهاب ، النظام القانوني للأملاك الوطنیة في ظل دستور )1(

  .05. ص

:أنظر كذلك

- RAHMANI (Ahmed), Les biens publics en droit algérien, Editions Internationales,

Alger, 1996 , p. 78.

.15.لیلى، المرجع السابق، صتونسي)2(

(3) DUCOS-ADER (Robert), AUBY (Jean-Marie), Droit Administratif " La fonction

publique, Les biens publiques, Les travaux publics ", 5éme édition, Dalloz, Paris, 1979,
p. 257-258.
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أن الأملاك الوطنیة قانون الأملاك الوطنیةمن14، بینت المادة ضافة إلى ذلكإ   

على نحو ما ورد في أملاك عمومیة إصطناعیةأملاك عمومیة طبیعیة و تنقسم إلى العمومیة 

.منه 16و  15المادتین 

الأملاك العمومیة الطبیعیة: أولا 

تشمل الأملاك  نو هذا القانمن 15، عددتها المادة )1(تتكون خصوصا بفعل الطبیعة

شواطىء البحار دولة وحدها دون الجماعات المحلیة، وتشمل أیضا هي ملك للالبحریة و 

)2(.والموارد والثروات الطبیعیة، المجال الجوي والإمتداد القاري، المیاه

الأملاك العمومیة الإصطناعیة:ثانیا 

تشمل و  من قانون الأملاك الوطنیة16عددتها المادة ، )3(تتكون خصوصا بفعل الإنسان

ثقافیة، الالمنشأت الریاضیة و قبال الجمهور كالحدائق العمومیة، تالمنشأت المهیئة لإس

)4(.، السكك الحدیدیة ووسائل الدفاع الوطنيالمنشأت المخصصة للنقل والمرور، الموانئ

، فكل الأملاك المخصصة للإستعمال العام هي ى سبیل الحصرهذا التعداد لیس عل

)5(.أملاك عمومیة

.120.، ص2006علوي عمار، الملكیة والنظام العقاري في الجزائر، الطبعة الرابعة، دار هومه، الجزائر، )1(

.94-93.زروقي لیلى، حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص)2(

:حول هذه النقطةأنظر كذلك

.508.عایلي رضوان، المرجع السابق، ص-

.121.، صقالمرجع السابعلوي عمار، )3(

.94.، صالمرجع السابقزروقي لیلى، حمدي باشا عمر، )4(

.من قانون الأملاك الوطنیة 16و 15للمزید من التفصیل راجع المادتین )5(
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الــفــرع الــثـــاني

  ةـالخاصة ـاریة الوطنیــقـیة العـكـالمل

ة إلى أملاك مشتركة بین الدولة والولایة الأملاك الوطنیة الخاصقسم المشرع الجزائري دلق   

من قانون الأملاك الوطنیة ثم خصص الأملاك التابعة 17البلدیة بصفة عامة في المادة و 

من هذا القانون أعطت 03، أما المادة منه20-19-18المحلیة في المواد لهذه الجماعات

التي ضمن الأملاك العمومیة و غیر المصنفة ملاك على أنها الأملاك الوطنیة عریفا لهذه الأت

ما حكم في الأملاك الوطنیة الخاصة و لعل أهم میزة تتو ، )1(تؤدي وظیفة إمتلاكیة و مالیة

ذلك كونها عمومیة هو إمكانیة التصرف فیها والتنازل عنها و یمیزها عن الأملاك الوطنیة ال

)2(.مصنفة ضمن الأملاك العمومیةغیر 

هذه م جانبا كبیرا من نشاط الإدارة و تحتل الیو علیه فإن الأملاك الوطنیة الخاصةو     

إبرام العامة في مجال إتخاذ القرارت و الأخیرة تتمتع على سبیل الإحتكار بإمتیازات السلطة

العقود المتعلقة بعملیة إدارة هذه الأملاك كما أنها تبرم في بعض الحیان عقودا مع بعض 

الأفراد على قدم المساواة مجردة من كل الإمتیازات الممنوحة لها من طرف السلطة العامة  

)3(.فتتصرف في أملاكها تصرف الأفراد في أملاكهم الخاصة

الأراضي الفلاحیة أو  هيو  الوطنیة الخاصة التابعة للدولةأهم الأملاكإلى تجدر الإشارة و    

في شكل حق إنتفاع دائم إلى جانب التنازل ذات الوجهة الفلاحیة التي منحت للمنتجین

التي تم ، و )4(مخصصة لإستغلال هذه الأراضيالمنقولة الي عن الأملاك العقاریة المبنیة و الكل

.07.سلاطنیة عبد الكریم، عون سیف الدین، محمودي لطفي، المرجع السابق، ص)1(

  .04. صحسن رابح، خلوة إیهاب، المرجع السابق، )2(

.10.شرفي حسان، المرجع السابق، ص)3(

.17.تونسي لیلى، المرجع السابق، ص)4(
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لاحیة التابعة للأملاك ستغلال الأراضي الفتضمن ضبط كیفیة إیمها بموجب قانون یتنظ

)1(.واجباتهمالوطنیة وتحدید حقوق المنتجین و 

الثـالــثالمبحث 

  ةــیــفـوقـة الـاریــقـعـة الـكیـملـال

نه هناك نوع ، غیر أبمختلف التصرفات والمعاملاتالأصل في المال أنه قابل للتداول

الذي یخرج عن دائرة لا یجوز التصرف في أصلها و تثناءمن الأموال على سبیل الإست

."الوقف"طلق الفقهاء على هذا النوع من المال إسم أقد ، و التعامل الناقل للملكیة

تأثرا بمختلف مفالوقف نظام قانوني قائم بذاته یستمد أصله من الشریعة الإسلامیة

لها أثر بالغ على أوضاع التي كانالتي مرت بها الجزائر و  الظروفالأنظمة السیاسیة و 

تحتل هذه ثروة هائلة من الأملاك الوقفیة و الجزائر تعد من البلدان التي تملك و  ،الوقف

)2(.لكیةلممكانة هامة حیث تشكل صنف من أصناف االأخیرة 

الثقافیة ه على جمیع الأصعدة الإجتماعیة و الدور الذي تلعبنظرا لأهمیة الأموال الوقفیة و 

رف بالأموال الوقفیة في إعتو  1989حمایتها فجاء دستور كان من الضروري،والإقتصادیة

)4(.هاتنظیمكیفیةالأوقاف لیحددقانون تكریسا لهذه المادة جاءو  )3(منه52المادة 

، یتضمن كیفیة إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 08/12/1987، المؤرخ في 87/19وهو القانون رقم )1(

.، معدل ومتمم1987بتاریخ ، صادرة 50عدد ر، الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم، ج

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع زردوم بن عمار صوریة، النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، )2(

.03-01.، ص2010القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

سالمي موسى، التصرفات الواردة على الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود )3(

.03.، ص2003والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

رة بتاریخ صاد،21، یتعلق بالأوقاف، ج ر، عدد 27/04/1991، مؤرخ في 91/10وهو القانون رقم )4(

.، معدل ومتمم08/05/1991
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لدراسة موضوع الوقف یقتضي الأمر التطرق الوضعیة القانونیة لهذا الصنف و معرفةول   

المطلب (شروط الوقف ، ثم أركان و )المطلب الأول(الوقفیةفهوم الملكیة العقاریة إلى م

.)الثاني

المطلب الأول 

مفهوم الملكیة العقاریة الوقفیة

السعي  كذاو ، )الفرع الأول(ذلك یقتضي تعریفهلتحدید مفهوم الملكیة العقاریة الوقفیة فإن

.)الفرع الثاني(لتبیان أنواع الوقف 

الفرع الأول

  فـــوقـــف الــعریـــت

قف من المذاهب الفقهیة القانون المحدثین تعریف الو إقتبس العدید من فقهاء الشریعة و 

منع التصرف في رقبة العین "على أنه نذكر منها تعریف الإمام محمد أبو زهرة الشرعیة و 

هات الخیر إبتداء أو جعل المنفعة لجهة من جأصلها و  ءالتي یمكن الإنتفاع بها مع بقا

)1(."إنتهاء

، )2(وفي مراحل زمنیة مختلفةفي أكثر من قانونفي حین عرف المشرع الجزائري الوقف 

لتملك لأي حبس المال عن ا"بأنه )3(من قانون الأسرة 213في نص المادة  عرفه إذ

".التصدقشخص على وجه التأبید و 

.07.، ص1989الإمام أبو زهرة محمد، محاضرات في الوقف، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي، القاهرة، )1(

.09.زردوم بن عمار صوریة، المرجع السابق، ص)2(

بتاریخ، صادرة24ر، عدد تضمن قانون الأسرة، جی09/06/1984، المؤرخ في 11-84قانون رقم )3(

.معدل ومتمم، 12/06/1984
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الأملاك "  أن التي نصت علىمنه 31الوقف في المادة قانون التوجیه العقاريكما عرف

الوقفیة هي الأملاك العقاریة التي حبسها مالكها بمحض إرادته لیجعل التمتع بها دائم 

تنتفع به جمعیة خیریة أو جمعیة ذات منفعة عامة أو مسجد أو مدرسة قرآنیة سواء كان 

...هذا التمتع فوریا أو عند وفاة الموصین الوسطاء الذین یعینهم المالك ".

المؤرخ و المتعلق بالأوقاف91/10إضافة إلى ذلك، عرف المشرع الوقف في القانون رقم 

الوقف هو حبس العین عن التملك على "منه على أن 03في المادة  27/04/1991في 

"الخیرفقراء أو على وجه من وجوه البر و التصدق بالمنفعة على اله التأبید و وج

"المال"أحكام المواد أعلاه أن قانون الأسرة عبر عن الوقف بكلمة یتضح من إستقراء

العقار في حین جعله قانون التوجیه العقاري حكرا على العقار وحده التي تشتمل المنقول و 

فیما عدا ذلك فإن في قانون الأوقاف شاملا للعقار والمنقول والمنفعة و دون غیره بینما جاء 

)1(.طابعه الخیريالتأبید في الوقف و رة تفق في فكتهذه القوانین 

الوقف هو حبس العین عن التملك ومنع التصرف فیه من التعریفات السابقة أنما یتبین و    

لا ي إلى جهة من الجهات التي یبرزها، و صرف منفعته من المالك الأصلبصفة مطلقة و 

)2(.أحكام الفقه الإسلاميیمكن إبطاله مادام مؤسس على 

.10.زردوم بن عمار صوریة، المرجع السابق ، ص)1(

رامول خالد، الإطار القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف في الجزائر، دار هومة لللطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )2(

.73.، ص2004
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الثاني الفرع

  فــــــوقــــــواع الـــــــأن

الوقف ذلك بتقسیمه إلى لى التمییز ما بین أنواع الوقف و مال فقهاء العصر الحدیث إ

الذریة بإعتمادهم على معیار یتم على الأهل و الوقف الذي الذي یتم على جهات الخیر و 

ة غیر معروفة هذه التفرق، ذلك بعدما كانت وف علیها أو المستفیدون من الوقفالجهة الموق

.ظهور الإسلامفي بدایة

، إذ إعتبر أن الوقف المشرع الجزائري بهذا المعیار ووافق على هذه التقسیماتلقد أخذو    

هذا و  )1(الذریة إعتبره وقف خاصى الأهل و الوقف عل أماعلى الجهات الخیریة هو وقف عام 

الوقف نوعان، عام "بقوله أن قانون الأوقافمن06مادة ما یظهر صراحة في نص ال

:سنقوم بدراستهما كالأتي ..."خاصو 

  الوقف العام: أولا 

على هیئة  ذلكو  هو ما كان موقوفا عن التصرفات التملیكیة مع بقائها على ملك الواقفو    

)2(.معنویة عامة تكون ذو طابع خیري كالمسجد أو المستشفى أو مدرسة قرأنیة

هذا ما تبینهفهو قسم الوقف العام إلى قسمین و بالإضافة إلى تعریفه أما المشرع الجزائري 

ما حبس الوقف العام هو " أنتنص على إذ  02في فقرتها من قانون الأوقاف06المادة 

یخصص ریعه في المساهمة على سبیل الخیرات على جیهات خیریة من وقت إنشائه و 

ه فلا یصح صرفه على غیره من وجوه مصرف معین لریعقسم یحدد فیه وهو قسمان، 

.24.المرجع السابق، صزردوم بن عمار صوریة،)1(

سلیماني لطیفة، مداس فتیحة، نقل الملكیة العقاریة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع القانون )2(

.11.، ص2012العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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ما أراده الواقف فیسمى وقفا عالا یعرف فیه وجه الخیر الذيقسم، و الخیر إلا إذا إستنفذ

".في سبیل الخیراتغیر محدد الجهة ویصرف ریعه في نشر العلم وتشجیع البحث فیه و 

إضافة إلى ذلك فإن المشرع قد حدد مجموعة من الأملاك إعتبرها أوقافا عامة مدونة في 

ما یلاحظ أن هذا القانون ینظم الأوقاف العامة دون و ،فقانون الأوقامن08مادة نص ال

)1(.الخاصة إذ أنه أخرج هذه الأخیرة من نطاق تطبیق هذا القانون

الوقف الخاص:ثانیا 

أو على أشخاص الإناث سه الواقف على عقبته من الذكور و حبهلي أي ماهو الحبس الأو    

)2(.معینین ثم یؤول إلى الجهة التي یعینها الواقف بعد إنقطاع الموقوف علیهم

مجموعتین من الموقوف علیهم یؤول إلیهما حق من خلال هذا التعریف یتضح أن هناكو    

أو  إذ یكون بدایة لأهل الواقف، تنتفعان بالعین الموقوفة حسب ترتیب الأولویةالإنتفاع

)3(.لأشخاص معینین ثم بعد إنقطاعهم ینتقل لجهة خیریة معینة من طرف الواقف

ا المشرع ما نشیر إلیه هو أن الوقف الخاص لم یحضى بنفس الأهمیة التي أولاهو    

تعالج الوقف الخاص في قانون  يعلى ذلك هو قلة المواد التما یدلو  ،الجزائري للوقف العام

تم  الذي 10-02 رقم على هذا الأخیر بالقانونكذلك التعدیل الذي أدرجه المشرع الأوقاف و 

إن المشرع الجزائري أخرج الوقف الخاص من مجال تطبیق قانون الأوقاف وأخضعه إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة )1(

، یعدل ویتمم قانون 14/12/2002، مؤرخ في 10-02منه بالقانون رقم 01لمادة المعمول بها بموجب تعدیل ا

یحدد هذا "التي أصبحت تنص على أن مم، ، معدل ومت15/12/2002، صادرة بتاریخ83الأوقاف، ج ر، عدد 

تنظیم الأملاك الوقفیة العامة، وتسییرها وحفضها وحمایتها، والشروط والكیفیات المتعلقة 10-91القانون 

".التنظیمیة المعمول بهاالوقف الخاص لأحكام التشریعیة و یخضعبإستغلالها وإستثمارها وتنمیتها، و 

.16.المرجع السابق، صزروقي لیلى، حمدي باشا عمر،)2(

.11.تونسي لیلى، المرجع السابق، ص)3(
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التنظیمة للأحكام التشریعیة و أصبح خاضعانظمة للوقف الخاص إذبموجبه إلغاء المواد الم

)1(.الإحالة في ذلك على الشریعة الإسلامیةمع، معمول بها كما سبقت الإشارة إلیهال

المطلب الثاني

  فـــــوقــروط الـــان و شــأرك

حیث خصها المشرع بحمایة جزائیة تعتبر الملكیة الوقفیة من أهم أصناف الملكیة العقاریة 

قررها ن الأموال الوقفیة لا تكتسي ثوب الحمایة التي یر أ، غالملكیةعلى غرار باقي أصناف 

لكي یعتبر وقفه الأركان ینبغي على المحبس مراعاتهامنالقانون إلا بتوافر مجموعة

.الإحتجاج به في مواجهة الغیرأن له شروط وجب توفرها لنفاذه و كمامنتجا لأثارهصحیحا و 

الفرع الأول

  فـــــوقـــان الـــــــــــأرك

أن للوقف ركنا واحدا فقط و هو الصیغة ، و هناك من إعتبره قائم على هناك من إعتبر

هذا و )2(الأركان بإعتبار أن الوقف عقد ملزم لصاحبه ، یشترط لقیامه جملة منأربعة أركان 

التي بینت أركان الأوقافمن قانون 09في نص المادة الرأي الأخیر وافقه المشرع الجزائري 

)3(.الوقف

.30.زردوم بن عمار صوریة، المرجع السابق، ص)1(

كلیة الحقوق حساوي فریدة، قالي سهیلة، النظام القانوني للوقف العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع القانون العقاري،)2(

.08.، ص2012والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.حسب هذه المادة، تتمثل أركان الوقف في الواقف، محل الوقف، صیغة الوقف، والموقوف علیه)3(
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  الواقف :أولا 

جعل ملكیته من بعده غیر ي أنشأ الوقف بإرادته المنفردة و یقصد به الشخص المالك الذ

خاضعا في تنظیمه اء حقوق عینیة علیها للمستحقین و قاصدا إنشمملوكة لأحد من العباد

مسجل لدى ذلك بموجب عقد مقید لدى الموثق و یكون ، و )1(لأحكام الشریعة الإسلامیة

)2(.العقاريمصالح السجل 

محل الوقف:ثانیا 

هذا ما یشترط فیه توافر ركن المحل و بإعتبار الوقف عقد كغیره من العقود الأخرى فإنه

یقصد به المال الموقوف أو اف و من قانون الأوق11المادة علیه المشرع صراحة فينص 

)3(.الأخیر بدونهلا یتصور هذا لا یصح و المحبوسة التي ینصب علیها الوقف إذالعین 

صیغة الوقف:ثالثا 

ي إنشاء الإیجاب الصادر عن الواقف المعبرة عن إرادته فیقصد بالصیغة في عقد الوقف

هذه الصور المختلفة لصیغة ، و )4(، اللفظ أو الإشارة ذات دلالةالوقف سواء كان بالكتابة

60عددها المشرع في المادة هي نفسها التي من قانون الأوقاف و 12ها المادة الوقف حددت

، أو الإرادة یكون باللفظ أو الكتابةالتعبیر عن"التي تنص على أن من القانون المدني

".بالإشارة المتداولة عرفا

.89.الإمام أبو زهرة محمد، المرجع السابق، ص)1(

.12.تونسي لیلى، المرجع السابق، ص)2(

.69.زردوم بن عمار صوریة، المرجع السابق، ص)3(

.65.الإمام أبو زهرة محمد، المرجع السابق، ص)4(
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الموقوف علیه:رابعا 

یقصد به الجهة التي ترصد لها العین و وقافقانون الأمن13مادة نصت علیه ال

شخص الموقوف علیهقد یكونو  ،یحددها الواقف في عقد الوقفالموقوفة للإنتفاع بها

)1(،إذا كان الوقف عام كجهة خیریةمعنويشخص  أو كالأهل إذا كان الوقف خاصطبیعي

قانون من214المادة ذلك من خلال ما جاء فيو  كما قد یكون الموقوف علیه هي النفس

یجوز للواقف أن یحتفظ بمنفعة "ص على جواز الوقف على النفس حیثالأسرة الذي ن

."الشيء المحبس مدة حیاته على أن یكون مآل الوقف بعد ذلك إلى الجهة المعنیة

من بینها القرار الصادرك صراحة في العدید من قراراتها و قد كرست المحكمة العلیا ذلو    

مؤكدة بذلك تصنیف ، 957109تحت رقم 30/03/1994بتاریخ عن الغرفة المدنیة

)2(.وف علیهالنفس ضمن أنواع الموق

الفرع الثاني

  فــــــوقـــروط الـــش

وعة من لصحة الوقف توفر أركانه فقط بل یشترط إلى جانب ذلك توافر مجملا یكفي 

:الشروط وهي كالأتي

شلبي محمد مصطفى، أحكام الوصایا والأوقاف، الطبعة الرابعة، دار الجامعة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، )1(

.326.، ص1982

من المقرر قانونا أن الوقف هو "، یقضي بأن 39. صفي ، 1994سنة ل، 03صدر في المجلة القضائیة عدد )2(

شيء ، إلا أنه یجوز للواقف أن یحتفظ بمنفعة اللتملك لأي شخص على وجه التأبید والتصدقحبس المال عن ا

".، على أن یؤول مال الوقف بعد وفاته إلى الجهة المعنیةالمحبوس مدة حیاته
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شروط تتعلق بالواقف: أولا

من قانون  10ادة إرادة الواقف لیست مطلقة بل هي محاطة بشروط عددها المشرع في الم

للعین المراد إذ أنه یشترط في الواقف لكي یكون وقفه صحیحا أن یكون مالكا ،الأوقاف

 الواقف أهلایكون معنى ذلك أن و  ،ون ممن یصح تصرفه في مالهأن یكوقفها ملكا مطلقا و 

أن لا یكون التصرف الذي أبرمه الواقف حاصل في مرض و )1(لا مكرهاراشدالتبرع ل

)2(.الموت

شروط تتعلق بمحل الوقف:ثانیا 

ن یقع على مال أ یشترط لیكون الوقف صحیحاقانون الأوقاف، من 11طبقا لنص المادة

أن یكون و ، )3(علیه دون نزاعیمكن التعرف معینا تعیینا تاما بحیثو  ، محدد الأوصافمعلوم

، المجلة 21/11/1988، صادر بتاریخ 54646قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ملف رقم وهذا ما جاء به)1(

ا و قانونا أنه یشترط في الواقف أن من المقرر شرع"، الذي یقضي بأنه 60.، ص1991سنة ، 02القضائیة عدد 

للواقف، معینا، خالیا من النزاع ال المحبس أن یكون مملوكایشترط في المو  ،یكون أهلا للتبرع ، راشدا، لا مكرها

".القانونالفا لأحكام الشریعة الإسلامیة و من ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخو 

، المجلة القضائیة 03/03/1971وهو ما أشارت إلیه المحكمة العلیا في قرار لها صادر عن الغرفة المدنیة، مؤرخ في )2(

لواقع في أنه من المقرر في الشریعة الإسلامیة أن الحبس ا"جاء فیه ، الذي73.، ص1972سنة ، 02عدد 

على مدعي بطلانه بذلك السبب إقامة البینة على أن الحبس كان مصابا وقت مرض موت المحبس باطل، و 

أحذ المجلس القضائي تلك الدعوى ولا بطلب إقامة البینة على حیث لم ییسه بالمرض الذي مات من جرائه، و تحب

اقا لأشكال إكتفى في حكمه بمجرد ما جاء في وثیقة التحبیس بالوجه السالف الذكر كان قرارا  خا، و صحته

القضاء العقاري في ، نقلا عن حمدي باشا عمر،"حتى للقواعد الشرعیة مما یستوجب نقضهالمرافعات الجوهریة و 

.277.أحدث القرارات الصادرة من مجلس الدولة والمحكمة العلیا، المرجع السابق، صضوء ضوء

، 02، المجلة القضائیة عدد 28/09/1993، صادر بتاریخ 32394المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ملف رقم  قرار) 3(

حبس ملكا للواقف، وإلا لما ن یكون المال المقانونا أمن المقرر شرعا و "، الذي یقضي بأن 76.، ص1994سنة 

، نقلا عن "...لو كان هذا المال في الشیاعجاز له أن یحبسه، وأن یكون معینا غیر مجهول وحالیا من كل نزاع و 

حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارت الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العلیا، المرجع 

.278-277.السابق، ص
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قصد العامة مادام أن الوقف ی الأدابالإنتفاع به غیر مخالف للتشریع و مما یجوزمشروعا 

.)1(به التبرع لوجه االله عز و جل

شروط تتعلق بصیغة الوقف:ثالثا

ن تكون أیشترط في الصیغة أن تكون واضحة لا تدع أي مجالا للشك حیث یجب 

ارضا لا تقترن بما یدل على التأقیت أو على أي شرط باطل یكون متعمنجزة الصیغة تامة، و 

)2(.الشریعة الإسلامیةمع أحكام 

شروط تتعلق بالموقوف علیهم:رابعا 

عة الوقف یجب أن یكون معلوما لإستحقاق منفمن أجل أن یكون الموقوف علیه مؤهلا

ما أن لا یشوبه إضافة إلى ذلك،أهلا لتملك المنفعةعقاد الوقف و ، موجودا وقت إنومعینا

)3(.التبرع لموقوف علیه ذو طابع خیري الوقف هویخالف الشریعة الإسلامیة لأن الغایة من 

.72.عمار صوریة، المرجع السابق، صزردوم بن)1(

.74-65.الإمام أبو زهرة محمد، المرجع السابق، ص)2(

.14.حساوي فریدة، قالي سهیلة، المرجع السابق، ص)3(



  الـــفـصــــل الـــثـــانـــي

الآلیات الجزائیة المقررة لحمایة العقارات 
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كثرة المنازعات المتعلقة بالتعدي على الملكیة الكبیرة التي یتمتع بها العقار و نظرا للأهمیة 

العقاریة سواء كان هذا التعدي على العقار نفسه أو على ملكیة الغیر، لجأ المشرع إلى تجریم 

جعل لكل وغیر المبنیة فقنن هذه الجرائم و كل أفعال التعدي الواقعة على العقارات المبنیة 

.بیعة الفعل المجرم وخطورتهواحدة منها أركان خاصة بها وعقوبة لها حسب ط

رغم إشتراك كل من القانون الإداري والقانون المدني والقانون الجزائي في حمایة العقار، 

تبقى الجرائم الواقعة علیه كثیرة وتبعا لذلك ستقتصر دراستنا على الحمایة الجزائیة للملكیة 

)1(.الحصریل المثال ولیسهم هذه الجرائم على سبالعقاریة بمختلف أصنافها وذلك بعرض أ

الفصل إلى ثلاثة مباحث بالإعتماد على التصنیف الذي وضعه ولهذا إرتأینا إلى تقسیم 

لنوضح من من قانون التوجیه العقاري23المشرع الجزائري للملكیة العقاریة في المادة 

المقررة لحمایة الوسائل، )المبحث الأول(الوسائل المقررة لحمایة العقارات الخاصةخلالها 

المقرر لحمایة الإستراتیجیةنعرض ، وفي الأخیر )المبحث الثاني(الملكیة العقاریة الوطنیة 

).المبحث الثالث(الملكیة العقاریة الوقفیة 

،2008خمار الفاضل، الجرائم الواقعة على العقار، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )1(

  .09. ص     
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المبحث الأول

المقررة لحمایة العقارات الخاصةالوسائل

ت القضاء المدني الأصل أن كل مساس بحق الملكیة یخول صاحبه حق اللجوء إلى جها

ن هذا الأصل قرر المشرع الجزائري ع اإستثناءلدرء الإعتداء والمطالبة بالتعویض، لكن و 

الغرض من تقریر هذه الحمایة هو الحفاظ ء الجزائي و منح حمایة الملكیة العقاریة إلى القضا

)1(.قاریة الخاصة بالنص على عقوبات جزائیة تردع كل مخالفعلى الملكیة الع

لا عقوبة أو تدابیر أمن لا جریمة و "من قانون العقوبات01المادة نصحسب إذ أنه 

تتمثل في عنصر التجریم لا فإن وسیلة الحمایة الجزائیة بإعتبارهابالتالي و  ،"بغیر قانون

)2(.یمكن التوسع فیها خارج القوانین العقابیة

على هذا الأساس حرص المشرع الجنائي على منع التعرض للغیر في حیازته أو و     

تجریم الإعتداء على الملكیة العقاریة في نص عقابي واحد صریح ذلك بو ، ملكهإنتهاك حرمة

هناك نصوص ، لكن)الأولمطلبال()3(العقوباتمن قانون386یتمثل في نص المادة 

الملكیة العقاریة في توفر له الحمایة رغم أنها لا تنصب على حمایةأخرى تتعلق بالعقار و 

كذا بما مایة الدستوریة للحریة الشخصیة وحیاة الأفراد و إنما جاءت لتكریس الحو  ،حد ذاتها

).الثانيمطلبال()4(یكفل حمایة العقار ذاته

.85.حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص)1(

.19.لیلى، المرجع السابق، صتونسي)2(

الألفى محمد عبد الحمید، جرائم الحیازة وإنتهاك حرمة ملك الغیر، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،      )3(

.05.دون سنة النشر، ص

.19.تونسي لیلى، نفس المرجع، ص)4(
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المطلب الأول

المسؤولیة الجزائیةالإقرار ب

حالة التعدي على الملكیة العقاریة الخاصة في 

ب قیامها سلهي الجریمة الوحیدة التي یشترط لالملكیة العقاریة إن جریمة التعدي على 

)1(.توفر لدى الجاني نیة التملكالملكیة من صاحبها و 

من قانون العقوبات هي النص العام الذي جاء صراحة لكفالة 386كانت المادة إذاو    

براز التوضیح لإن الضروري التعرض لها بالتحلیل و ، فإنه ممایة الجزائیة للملكیة العقاریةالح

)2(.العقابعنصري التشدید و العناصر المكونة للجریمة و 

بالجبس من سنة إلى خمسة سنوات یعاقب"، جاء في نص هذه المادة أنه وعلیه

یر، وذلك خلسة دج كل من إنتزع عقار مملوكا للغ 100.000إلى  20.000بغرامة من و 

العنف أو بطریقة الملكیة قد وقع لیلا بالتهدید و إن كان إنتزاعأو بطریق التدلیس، و 

أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو  لقالتس

الغرامة من بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات و ثر من الجناة فتكون العقوبة أك

".دج 100.000إلى  20.000

نص المادة أعلاه نستنتج أن لقیام جریمة التعدي على الأملاك العقاریة من خلال

كما أن هذه الجریمة تكون ، )لفرع الأولا(نها وجب توافر جملة من العناصر یقتضي تبیایست

).الفرع الثاني(التشدید  ظروف نة بجزاء خاصة إذا كانت مرتطبة بظرف منمقتر 

.86.ة، المرجع السابق، صحمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاص)1(

.11.خمار الفاضل، المرجع السابق، ص)2(
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الفرع الأول

المكونة للجریمةالعناصر 

نقصد مة والخاصة، و تقوم جریمة التعدي على الملكیة العقاریة متى توافرت أركانها العا

یقصد به (الشرعي الركنهي و  )1(بالعامة تلك الشروط التي تنطبق على الجریمة بوجه عام

، )العقاب الذي یفرضه على مرتكبهایحددلذي یبین الفعل المكون للجریمة و النص القانوني ا

الركن المعنوي، و)التصرف الإیجابي من طرف الفاعلیظهر في شكل(الركن المادي

)2().المتمثل في القصد لدى الجاني(

من قانون العقوبات386القانون في نص المادة بالإضافة إلى هذه الأركان، إشترط

توافر أركان خاصة تنفرد بها جریمة التعدي على الملكیة العقاریة تتمثل في عنصرین 

نظرا لعدم وجود نظرة موحدة لمحتوى هذه المادة من طرف القضاة، لجأت ، و )3(أساسیین

، إذ جاء في بعة القضائیةها المرجع عند المتامعناها بإعتبار إلى توضیح المحكمة العلیا

من المقرر قانونا أن جریمة "على أنه 17/01/1989مؤرخ في  52 971قرارها رقم 

إرتكاب الفعل خلسة أو قوم إلا بنزع عقار مملوك للغیر و التعدي على ملكیة الغیر لا ت

)4(".بطریق التدلیس

إرتكاب و ، )أولا(عقار مملوك للغیر منه یتبین أن هذان العنصران یتمثلان في إنتزاع

).ثانیا(الفعل خلسة أو بطریق التدلیس 

.86.حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص)1(

عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول، الطبعة السابعة، دیوان المطبوعات      )2(

.258-68.، ص2004الجامعیة، الجزائر، 

.86.حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص)3(

، المجلة القضائیة  17/01/1989، صادر بتاریخ97152قرار المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم )4(

.23.، ص1991، سنة 03عدد 
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إنتزاع عقار مملوك للغیر: أولا

أن یكون صبا على عقار، و نیكون فعل الإنتزاع محسب هذا العنصر یتضح أنه یجب أن 

.هذا العقار مملوك للغیر

:إنتزاع عقار-1

إلى ملك الغیر یشترط لقیام جریمة التعدي على الملكیة العقاریة أن یقوم الجاني بالدخول 

نقل حیازة عقار المعتدي والإستیلاء علیه بنیة تملكه و )1(دون رضا المالكبغیر وجه قانوني و 

)2(.علیه إلیه

بدون رضا مالك العقار، بعنف و هو الأخذبسلوك إیجابي و قیام الفاعل  إذا هو)3(فالإنتزاع

المشرع أن  ترافعالإفي هذه الحالة یجدر و  ،أو بواسطة شریكیكون ذلك بفعل الجاني

44طبقا لنص المادة )4(الشریك فیما یخص العقابئري لم یفرق بین الفاعل الأصلي و الجزا

)5(.من قانون العقوبات

، 08/11/1988، صادر بتاریخ 53457وهذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم )1(

أن الخلسة أو طرق التدلیس في جریمة إنتزاع عقار "، 192.، ص1993، سنة 02المجلة القضائیة، عدد 

دون أن یكون للداخل بغیر رضاه، و هما دخول العقار دون علم صاحبه و ر تتحقق بتوافر عنصرین و مملوك للغی

....الحق في ذلك "

:حول هذه المسألة راجع كذلك 

.12.الألفى محمد عبد الحمید، المرجع السابق، ص-

.17.خمار الفاضل، المرجع السابق، ص)2(

ملكیة للمنفعة العامة الذي تقوم به من قانون العقوبات ونزع ال386قد یختلط الأمر بین الإنتزاع المجرم بنص المادة )3(

الإدارة غیر أن نزع الملكیة للمنفعة العامة لها هدف هو المصلحة العامة ولها إجراءاتها الخاصة إذ یشكل تخلف 

.15-14.أحدها إلى إلغاء قرار نزع الملكیة، هذه الفكرة أشار إلیها الخمار الفاضل، المرجع السابق، ص

.14.ع السابق، صخمار الفاضل، المرج)4(

"التي تنص على ما یلي)5( ".یعاقب الشریك في جنایة أو جنحة بالعقوبة المقررة للجنایة أو الجنحة:
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:أن یكون العقار مملوك للغیر-2

حیازته وقت القیام بالفعل یجب أن یكون العقار محل الإنتزاع مملوكا للغیر أو في 

أن المراد بملك الغیر هو كل من قانون العقوبات386من نص المادة یستفادالمجرم، و 

كما (عقار یملكه الغیر بموجب سند رسمي مشهر أو یكون في حیازة الغیر حیازة مشروعة 

الملكیة العقاریة إلا بإنتزاع ملكیة أو حیازة تحقق جنحة الإعتداء علىإذ لا ت،)سبقت دراسته

)1(.لعقارا

إرتكاب الفعل خلسة أو بطریق التدلیس:ثانیا

التدلیس بالرغم من أهمیتها ضمن عقوبات الجزائري تعریفا للخلسة و لم یرد في قانون ال

حكمة العلیا تلجأ إلى المهذا ما جعللجریمة محل الدراسة، العناصر الخاصة المكونة ل

)2(.تحدید هذین المصطلحینالإجتهاد ل

بعید عن أنظار أي  ،هي القیام بفعل الإنتزاع خفیة)حسب التعریف الفقهي(فالخلسة 

)3(.دون علمهالمالك و 

، حیث أن التدلیس"أما بالنسبة للتدلیس فقد جاء في حیثیات أحد قرارات المحكمة العلیا 

هذا بعد ي شغل ملكیة الغیر بعد إخلاءها و یعن386المنصوص علیه في المادة العنصر 

)4(."أن تتم معاینة ذلك بواسطة محضر الخروج المحرر من طرف العون المكلف بالتنفیذ

.21-20.خمار الفاضل، المرجع السابق، ص)1(

.88.حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص)2(

.24.الفاضل، المرجع السابق، صخمار)3(

، نقلا عن 13/05/1986، صادر بتاریخ 279قرار صادر عن المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم )4(

.196.، ص1991العایش نواصر، تقنین العقوبات مدعم بالإجتهاد القضائي، مطبعة عمار قرفي، باتنة، 
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ه فإن مفهوم التدلیس في جریمة التعدي على الملكیة العقاریة یقتضي توافر عناصر نم

:تتمثل في

.ناطق بالطرد من العقارنهائيصدور حكم قضائي-

.التنفیذإتمام إجراءات التبلیغ و -

)1(.عودة المنفذ علیه لشغل الأماكن من جدید بعد طرده منها-

من "الذي ینص على أن 05/11/1997مؤرخ في 633152هذا ما أقره القرار رقم 

هذه المحكمة أنه لكي تقوم أركان جنحة التعدي على الملكیة المستقر علیه في إجتهاد

یب الطرف المدني في یتم تنفیذه بتنصن یكون هناك حكم أو قرار نهائي و العقاریة ینبغي أ

ستمراره في التعدي بوجوبه علیه، إ المتهم من جدید لإحتلال العقار و یتم عودة ذلك العقار و 

دي على الملكیة العقاریة رغم عدم توافر عناصرها أن القضاء بإدانة المتهم بجنحة التعو 

)2(".خطأ في تطبیق القانونیعد 

:ناطق بالطرد من العقارصدور حكم قضائي نهائي-1

نزاعات الملكیة أو الفصل فيكم المدني الذي بموجبه یتم المقصود بالحكم القضائي الح

هو  المختص بالمسائل العقاریةفالقاضي المدني،الحیازة في حالة الإعتداء علیهاتكریس

قاضيالمنه یجب أن یصدر الحكم من ،نزاعات الملكیة العقاریة الخاصةالذي یفصل في

نهائیاأن یكون هذا الحكمي یقضي بطرد المعتدي من العقار و العقاري أو القاضي الإستعجال

)3(.قابل للتنفیذ الجبري

.89.ملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، صحمدي باشا عمر، حمایة ال)1(

قرار المحكمة العلیا، الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات، والوارد بالمجلة القضائیة، عدد خاص، الجزء الأول، )2(

.222.، ص2002

.29.خمار الفاضل، المرجع السابق، ص)3(
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:التنفیذإتمام إجراءات التبلیغ و -2

ع جملة من الإجراءات ینفذ بإتباطق بالطرد و یجب أن یبلغ الحكم القضائي النهائي النا

هذه الأخیرة تكون من طرف المحضر القضائي بإعتباره عون مؤهل لتنفیذ الأحكام القانونیة و 

سند كم أو الیتمثل التبلیغ في تسلیم نسخة من الحو ، بصفة عامة والسندات التنفیذیةالمدنیة

)1(.أو أحد أقاربهالخصم شخصیا المراد تبلیغه إما إلى

ضده رغم صحة الإجراءات المتبعة وباءت كل المحاولات الودیة فإن لم یستجب المحكوم 

، یلجأ إلى التنفیذ الجبري بالقوة العمومیة من أجل تمكین المحكوم لصالحه من الملكیة بالفشل

)2(.المتنازع علیها

:علیه لشغل الأماكن من جدید بعد طرده منهاعودة المنفذ-3

الذي یخول للمحكوم لصالحه ساس في تحریك الدعوى العمومیة و یعتبر هذا العنصر الأ

، مع إرفاق شكواه بالحكم القضائي الحق في رفع شكوى ضد المعتدى على الملكیة العقاریة

فإذا  ،إستیفاءهااءات التنفیذ و اضر التي تثبت إجر المحلسند التنفیذي الذي قضى بالطرد و و اأ

عاد المحكوم علیه بالطرد إلى العقار الذي طرد منه بعد التنفیذ علیه قانونا إنطبقت علیه 

)3(.صفة المتهم بجریمة التعدي على الملكیة العقاریة

رست علیه المحكمة العلیا نستخلص أنه لقیام جریمة التعدي على ماوبالتالي ومن خلال

، لى العقار مرتین على الأقلالعقاریة یجب على المتهم أن یقوم بفعل التعدي عالملكیة 

یشكل جریمةبمفهوم المخالفة فإن الشخص الذي یحتل عقار شخص أخر مرة واحدة لا و 

.45.لطفي، المرجع السابق، صسلاطنیة عبد الكریم، عون سیف الدین، محمودي )1(

بن زكي راضیة فریدة، الألیات القانونیة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون )2(

.131.، ص2010عقاري،  كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.45.المرجع السابق، صسلاطنیة عبد الكریم، عون سیف الدین، محمودي لطفي،)3(
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.، فالركن المادي لهذه الأخیرة یكون بتكرار السلوك الإیجابيالتعدي على الملكیة العقاریة

التدلیس، فإن هذا التفسیر مبالغ مة العلیا تفسیر مفهومي الخلسة و المحكإن حاولت منه و 

، فمن المذكورة أعلاه386لها المادة فیه لأنه لا یكفل الحمایة اللازمة التي جاءت من أج

ة الإعتداء على الملكیة العقاریة، إحتل عقار دون وجه حق لأول مرة لا یعد مرتكبا لجریم

)1(.یة العقاریةكأنها تحمي المعتدي على الملكو 

القصد الجنائي:ثالثا

یتحقق إذا كان المعتدي قاصدا الملكیة العقاریةلى إالتعدي جریمةالقصد الجنائي في 

ملكیة الغیر أو حیازته ولا بد أن یكون المعتدي عالما بوجود العقار في حیازة أو ملكیة إنتزاع

.ة الجزائیة بإرادته إرتكاب الفعلالمجني علیه كما یجب أن یكون أهلا لتحمل المسؤولی

الفرع الثاني

وظروف التشدیدالعقوبة

مما یشكل حمایة الجزائیة المخصصة للملكیة إن ترتیب العقوبة الجزائیة یعد تأكیدا لل

من 386، لقد تناولها المشرع في المادة )أولا( )2(حصنا على التعدي علیها من طرف الغیر

وإن كان لم یوضح المصطلحات الوارد )ثانیا(قانون العقوبات بالإضافة إلى ظروف التشدید 

تعمل على تشدید العقوبة دون أن تضاف إلى أركان الجریمة و ذكرها في المادة فهي ظروف 

)3(.تغیر من الوصف الجزائي لها

.134.بن زكي راضیة فریدة، المرجع السابق، ص)1(

.86،93.حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص)2(

.32.خمار الفاضل، المرجع السابق، ص)3(
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العقوبة: أولا

تثبت مسؤولیته عن إرتكاب العقوبة هي الجزاء الذي یوقعه القاضي الجزائي على من 

المشرع هو و  تتمثل العقوبة في إیلام الجاني بالإنتقاص من بعض حقوقه الشخصیةو  ،جریمة

طبقا لنص المادة فإنهعلى هذا الأساسو  ،)1(الأقصىبحدیها الأدنى و ذي یحدد العقوبة ال

الجزاء في حالة الجریمة المرتبطة لجزاء في حالة الجریمة البسیطة و المذكورة أعلاه فرق بین ا

.بظرف من ظروف التشدید

:في حالة الجریمة البسیطةالمقررةالعقوبة-1

من 386مادة العقوبة في حالة الجریمة البسیطة طبقا للفقرة الأولى من نص التكون

إلى  20.000الحبس من سنة إلى خمسة سنوات والغرامة من القانون العقوبات

  .دج100.000

:في حالة الجریمة المقترنة بظرف مشددالمقررةالعقوبة-2

بالظروف المذكورة في الفقرة الثانیة من على الملكیة العقاریة إذا إقترنت جریمة التعدي 

رفعت العقوبة إلى الضعف لتصبح الحبس من سنتین من قانون العقوبات386نص المادة 

  .دج 10.000إلى  20.000تبقى الغرامة متراوحة بین و  إلى عشر سنوات

.112.بن زكي راضیة فریدة، المرجع السابق، ص)1(

إن المحاولة في هذه الجنحة غیر معاقب علیها لعدم النص على ذلك، إذ أن المحاولة في الجنح لا یعاقب علیها *

من قانون العقوبات، هذا ما جاء به نجیمي جمال، 31إلا بناء على نص صریح في القانون عملا بنص المادة 

لیا، منتدى المحاماة والمحامین، نقلا عن الموقع جنحة التعدي على الملكیة العقاریة على ضوء إجتهاد المحكمة الع

.22:04، على الساعة 19/03/2014، تم الإطلاع علیه یوم dz.com-www.droit.:الإلكتروني

ونسي لیلى، تشدید العقوبة لا یغیر من وصف الجریمة إذ تبقى جنحة مهما كات ظروف إرتكابها، جاءت به ت*

.28.المرجع السابق، ص



الآلیات الجزائیة المقررة لحمایة العقاراتالفصل الثاني                             

55

ظروف التشدید :ثانیا

ظروف التشدید لجریمة  على في فقرتها الثانیةمن قانون العقوبات386نصت المادة 

، )الكتابيالشفوي و (ل في التهدید فهي ضمت عدة عناصر تتمث، التعدي على الملكیة العقاریة

فر أحدهمإذا توا)2(،حمل السلاحیل، تعدد الفاعلین و ظرف الل ،العنف)1(،ر، الكسالتسلق

مشددا من شأنه مضاعفة العقوبة دون التدلیس عدا ظرفافعل الإنتزاع بالخلسة و إلى جانب 

)3(.أن یغیر من وصفها الجنائي

المطلب الثاني

صور أخرى للإعتداء على العقارات الخاصة

من قانون العقوبات لأن المشرع الجزائري قد 386ن قمنا بتحلیل محتوى المادةأسبق و 

واقعة  هذا لا یمنع من وجود جرائم أخرى إلا أن ،حصر التعدي على الملكیة العقاریة فیها

 الأفراد بالغة الخطورة، سواء كانت تمس بحیاةذات نتائج ةعلى الملكیة العقاریة الخاص

.العقاریة إلى درجة فقدانها كلیا أو جزئیاأملاكهمب أو الشخصیة 

.من قانون العقوبات357، 356، والمادتین 287إلى  284نصت علیها المادة من )1(

:أنظر كذلك 

:الحمایة الجنائیة للعقار في التشریع الجزائري، قسم العلوم القانونیة والإداریة، نقلا عن الموقع الإلكترني التالي-

.guelma.dz-http://www.univ 11:00، على الساعة 29/04/2014، تم الإطلاع علیه یوم.

.303-302.مصطفى مجرى هرجه، المرجع السابق، ص-

.109.بن زكي راضیة فریدة، المرجع السابق، ص-

:للمزید من المعلومات أنظر)2(

.300.مصطفى مجرى هرجه، المرجع السابق، ص-

.زوبور یاسین، المرجع السابق-

.36.خمار الفاضل، المرجع السابق، ص)3(
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تحقیق الهدف منها ، الجزائري في نصوص قانونیة أخرىتصدى لها المشرعهذه الجرائم 

التي حمایة الحیاة الخاصة للأفراد، و من جهةفي حد ذاته العقارهو حمایة غرض مزدوج و 

.، سوف نذكر منها على سبیل الحصر)1(من جهة أخرىتعد حقا دستوریا

الفرع الأول

جریمة وضع النار في المحلات المسكونة أو المعدة للسكن

یعاقب بالسجن "  همن قانون العقوبات في فقرتها الأولى على أن395المادة نصت

...و غرف أو أكشاك ولو منتقلةمساكن أكل من وضع النار عمدا في مباني و المؤبد 

على العموم في أماكن مسكونة أو مستعملة وذلك إذا كانت مسكونة ومستعملة للسكن و 

."لمرتكب الجنایةللسكن سواء كانت مملوكة أو غیر مملوكة 

مة ن المشرع أخذ بالإعتبار في هذه الجریأیتضح من خلال تحلیل نص المادة أعلاه 

)2(.خطورتهاحمایة أرواح الناس قبل العقار، نظرا إلى بشاعة الجریمة و 

العناصر المكونة للجریمة: أولا

الركن المادي المعدة للسكن على تقوم جریمة وضع النار في المحلات المسكونة أو 

.الركن المعنويو 

:الركن المادي-1

:كالأتينقوم یتوضیحهامن ثلاثة عناصر أساسیة المادي یتكون هذا الركن

.115.بن زكي راضیة فریدة، المرجع السابق، ص)1(

.116.نفس المرجع، ص)2(
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:فعل وضع النار -أ

 نیتحقق الركإلى تدمیر المال محل الجریمة، و یهدف الجاني من جراء وضع النار

أنه  إذ ،في المحل المسكون أو المعد للسكن)1(المادي في هذه الجریمة بمجرد إشعال النار

قة لا في الطریتهبة التي تستخدم في وضع النار و شروطا معینة في المادة الملالقانونلم یلزم

، فقد یكون وضع النار بإلقاء كبریت أو فحم مشتعل إثر المادیة التي یحصل بها الحریق

)2(.شعالسیجارة مشتعلة أو غیرها من المواد التي من شأنها الإ

:نوع الشيء المحروق - ب

محلا یكونمن قانون العقوبات المذكورة أعلاه 395حسب نص الفقرة الأولى للمادة 

 وأ )و متنقلةكانت ثابتة أسواء(خیم أو الأكشاك المباني أو المساكن أو اللفعل وضع النار

  .الورشالبواخر أو السفن أو المخازن و 

حظ هو أن تعداد المشرع لمحل وضع النار في هذا النص لیس حصریا لإستعماله ما یلاو    

، فالمهم في نوع الشيء محل "على العموم في أماكن مسكونة أو معدة للسكن"عبارة 

لا یهم إن كان مملوكا أو غیر مملوك و  )3(الإحراق هو أن یكون مسكونا أو معد للسكن

)4(.لمرتكب الجریمة

إن مجرد إشعال النار عمدا في محل مسكون أو معد للسكن بصرف النظر عن ما تلتهمه النار وبصرف النظر عن  )1(

وجود أصحاب المسكن أو عدم وجودهم فیه یكوَن جریمة الإحراق العمدي لأن المشرع لم یشترط أن تلتهم النار البناء 

بغدادي جیلالي، الإجتهاد القضائي في المواد الجنائیة، أو محتویاته فعلا وإنما نص على إضرامها فیه، نقلا عن 

.359.، ص1996الجزء الأول، المؤسسة الوطنیة للإتصال والنشر والإشهار، الجزائر، 

.313-312.، ص1991ن، . ب. فوده عبد الحكیم، جرائم الإتلاف وإغتصاب الحیازة، دار الفكر الجامعي، د)2(

.66-65.سابق، صخمار الفاضل، المرجع ال)3(

هذه تنطبق على كل من أضرم النار عمدا في محل معدا للسكن سواء كان المحل ملكا له أو لغیره، 395إن المادة )4(

فإذا كان المحل ملكا للجاني إعتبر الظرف المتمثل في كون المحل مسكونا فعلا أو معدا للسكن ركنا أو أركان 

الك إذا أحرق ملكه عمدا ما لم یكن المحل مسكونا أو معدا للسكن، وإذا كان الجریمة، لأن الأصل أن لا یعاقب الم

المحل لیس في ملك المتهم فإن الظرف المتمثل في كونه مسكونا أو معدا للسكن یعتبر ظرف مشددا للجریمة، لأن 

بغدادي جیلالي، إحراق الشخص لمحلا لیس في ملكه عمدا یكون في حد ذاته جریمة یعاقب علیها القانون، نقلا عن 

.359.المرجع السابق، ص
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ندي عبد المالك إلى أن محكمة النقض الفرنسیة إنتهت إلى أن عبارة جوقد أشار الأستاذ 

تشمل المباني الملحقة بالمسكن والتي تعد جزءا مكونا "محل مسكون أو معد للسكن"

أما إذا كان متمما له بإعتبار أن إحراقها یهدد سكان هذا المنزل كإحراق المنزل نفسه،و 

كان بعیدا عن المنزل بحیث لا یخشى من إتصال النار منه إلى و الملحق غیر مسكون 

)1(.المحل المسكون فلا یصنف ضمن ملحقات المسكن

:الركن المعنوي-2

جریمة الإحراق جریمة عمدیة یتحقق القصد الجنائي فیها بمجرد تعمد وضع النار في 

.ملحقاته المتصلة به لغرض إتلافهالمكان المسكون أو المعد للسكن أو أحد

إلى ذلك العمد هنا معناه توجه الإرادة بطریقة إختیاریة إلى وضع النار مهما كان الباعث و    

حراق الشيء أو لتحقیق أغراض أخرى كالحصول على قیمة الشيء التي تم لإ سواء كان

)2(.تأمینها

العقوبة :ثانیا

لجاني تعمد وضع النار في المحلات المسكونة أو المعدة للسكن  متى ثبت للقاضي أن ا

نجد أن إلیهابالرجوع فمن قانون العقوبات، 395طبق علیه أحكام الفقرة الأولى من المادة 

بد نظرا لخطورة الفعل الإجرامي یعاقب مرتكبها بالسجن المؤ جریمة تأخذ وصف جنایة و هذه 

  .إزهاق روح الأفرادتائجه البشعة التي یمكن أن تكون نو 

.وما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري لم ینص على ظروف التشدید لهذه الجریمة

معوض عبد التواب، الموسوعة الشاملة في قانون العقوبات، الجزء الرابع، الطبعة الخامسة، مكتبة الفكر والقانون للنشر )1(

.424.، ص2002ن، . ب. والتوزیع، د

.316-315.فوده عبد الحكم، المرجع السابق، ص)2(
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ثانيالفرع ال

الجرائم الماسة بحرمة الأماكن السكنیة

تبارها تمس ملكیة بإععلى عدم جواز إنتهاك حرمة المساكنالدساتیر الجزائریةحرصت

على  1996دستورمن 40نصت المادة فمن جهة أخرى، الشخصیةحریته الفرد من جهة و 

في ن، فلا تفتیش إلا بمقتضى القانون، و تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة المسك"  هأن

."لا تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصة، و إطار إحترامه

295من خلال نص المادتین جریمة ما یتضح أن المشرع الجزائري تعرض إلى هذه الو    

خیرة فهذه الأ ،مفرقا بینهما في صفة الجاني مرتكب الجریمةمن قانون العقوبات 135و

).ثانیا(أو موظف عمومي )أولا(یمكن أن ترتكب من طرف مواطن عادي 

)مواطن عادي(إنتهاك حرمة منزلجریمة: أولا

كل من یدخل فجأة أو خدعة أو یقتحم " على من قانون العقوبات295تنص المادة 

إلى  1000خمسة سنوات وبغرامة من منزل مواطن یعاقب بالحبس من سنة إلى 

، وإرتكبت الجنحة بالتهدید أو بالعنف تكون العقوبة من خمسة سنوات علىدج 10.000

." دج 20.000إلى  5000بغرامة من ، و الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر

الدخول إلیه بإستعمال العنف،عة و بصفة غیر مشرو إقتحام منزلهو  المادةهذه  مفادمنه

)1(.أو الغش ،التهدید

.104.المرجع السابق، صبغدادي جیلالي،)1(
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:لجریمةل العناصر المكونة-1

.یستوجب لقیام جریمة إنتهاك حرمة منزل أن یتوفر الركنین المادي و المعنوي

:الركن المادي  -أ

ثلاثةأن الركن المادي یتكون من من قانون العقوبات یتضح295خلال نص المادة من

  :هيو  عناصر

:دخول منزل أو محل مسكون أو معد للسكن-

كل مكان یقصد بهو  ،إلى مفهوم المنزلمن قانون العقوبات355أشارت نص المادة 

یتخذ كمحل إقامة لشخص سواء كان بصفة دائمة أو مؤقتة أو المكان الذي تمارس فیه 

)1(.الحیاة الشخصیة

هو الدخول فعلا إلى مسكن مواطن في قیام الجاني بسلوك إیجابي و یتجسد هذا العنصر

لمسكن ي أن یكون الفاعل قد دخل ایستو و  ،یسكنهفجأة أو بطریق الخدیعة أو بغیر رضا من 

، أما المحاولة للدخول إلى المسكن لا أو غیرها من لواحق المنزلو الحدیقة أو السطوح أ

)2(.یشكل جریمة لعدم النص علیها

لا یشترط أن كمالا یشترط أن یكون المسكن مسكونا بل یكفي أن یكون معدا للسكنو    

المحكمة العلیا  إلى ذلك كما أشارت،لك للسكن بل یكتفي أن یكون شاغلایكون المواطن ما

لا یشترط أن یكون المنزل "بأنه 26/01/1991مؤرخ في  78 566رقم یحمل  في قرار

.275.مصطفى مجرى هرجه، المرجع السابق، ص)1(

.49.خمار الفاضل، المرجع السابق، ص)2(
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تحوزه المجني علیها بأیة طریقة من طرق یكتفي أن یكون العقار معدا للسكن، و مسكونا 

)1(."الحیازة المشروعة 

:أن یكون مرتكب الفعل شخصا أجنبیا عن شاغل المنزل-

اء شخصا ن یكون الجاني مرتكب فعل الإعتدجنحة التعدي على حرمة منزل یجب ألقیام

دخول المنزل من مقیمه فیعد ، فإذا كان أجنبیا عن شاغل المنزل وغیر مرغوب في وجوده

)2(.أمرا عادیا لا یثیر أي إشكالدخوله

:أن یقترن الدخول بعدم رضا الشاغل-

و مال العنف أو الخدعة أو التهدید أإن الدخول الذي یعبر عنه القانون هو الدخول بإستع

من المقرر قانونا "الذي یقضي بأنر المحكمة العلیاذلك حسب ما جاء به القرا، المفاجأة

منزل أن أركان جریمة إقتحام حرمة منزل تتمثل في الدخول فجأة أو خدعة أو إقتحام 

)3("....مواطن

:الركن المعنوي - ب

المتمثل في نیة الدخول إلى و القصد الجنائي ن هذه الجریمة عمدیة یشترط فیها أبما 

ث من علو لم یكن الباو ، بالملابسات المحیطة بهذا الدخولمسكن الغیر بدون رضاه و العلم

عن الحیاة الخاصة للمواطنین بالدخول إلى كشف الحرمةنیةنما، إالإعتداء هو نیة التملك

)4(.رغم علمه بذلكو دون وجه حق مسكن الغیر

.205.، ص1996سنة، 01المجلة القضائیة عدد وهو قرار صادر عن غرفة الجنح والمخالفات وارد في )1(

.120.بن زكي راضیة فریدة، المرجع السابق، ص)2(

، صادر بتاریخ22453راجع في هذا المقام قرار المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم )3(

.285-284.، ص1991، سنة 04،  المجلة القضائیة عدد 03/01/1983

.290.ن، ص. س. بهنام رمسیس، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیة، منشأة الناشر والمعارف، الإسكندریة، د)4(
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:عقوبةال -2

یتم تكییف فعل إنتهاك من قانون العقوبات295للمادة ولى والثانیةتبعا لنص الفقرتین الأ

ا بالحبس من سنة إلى في هذه الحالة یعاقب علیهون جریمة بسیطة و ، فإما أن تكحرمة منزل

ممتلكاتهم المكفولةدج، ذلك حمایة للأفراد و  10.000إلى  1000خمس سنوات وبغرامة من 

بالتالي تضاعف العقوبة لتصبح الحبس من خمسة سنوات دستوریا، أو تكون جریمة مشددة و 

  .دج 20.000إلى 5000الغرامة من من ، و إلى عشر سنوات

:ظروف التشدید-3

من قانون العقوبات، یتضح أن المشرع 295الفقرة الثانیة من نص المادة بتحلیل 

لم ینص على الظروفو العنف، و هما التهدیدو  مشددینالجزائري نص فقط على ظرفین

ن لا ، فیمكن إعتبار ذلك سهوا منه إذ كیف یعقل أكاللیل والتعدد وحمل السلاحالأخرى

.ف التشدید بإعتباره وقت الراحة والسكینة رو هو من أهم ظو ) مثلا(ینص على ظرف اللیل 

م بالفعل لیلا بنفس العقوبة التي یعاقب بها اأن یعاقب الجاني الذي قیعقل لابالتالي و    

)1(.م بالفعل نهارا قاالجاني الذي 

ضد الأفرادجریمة إساءة إستعمال السلطة:ثانیا

بالرغم من إتحاد كلتا نتهاك حرمة منزل، و ة إالجریمة الوجه الثاني لجریمتعتبر هذه

نهما تختلفان في ي الدخول دون رضا شاغل المسكن، وإنتفاء نیة التملك إلا أالجریمتین ف

كل موظف في السلك "من قانون العقوبات على أن 135صفة الجاني إذ تنص المادة 

كل قائد أو أحد رجال القوة العمومیة دخل بصفته و  كل ضابط شرطة،غداري أو القضائي و ال

یر الحالات المقررة في القانون وبغیر في غمنزل أحد المواطنین بغیر رضاه و المذكور

.51.خمار الفاضل، المرجع السابق، ص)1(
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500یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة وبغرامة من ، الإجراءات النصوص علیها فیه

.")1(اتمن قانون العقوب107، دون الإخلال بتطبیق المادة دج 3000إلى 

لى نكون بصدد قیام جنحة إساءة إستعمال السلطة متى قام موظف عام بالدخول إمنه 

)2(.الحالات النصوص علیه قانوناخارجو  ،منزل مواطن دون موافقته

:لجریمةالعناصر المكونة ل-1

:نقوم بدراستهما كما یليتتمثل هذه العناصر من الركن المادي و الركن المعنوي

:الركن المادي -أ

أن جریمة إساءة إستعمال السلطة لها من قانون العقوبات 135من نص المادة یستفاد

:أربعة أركان هي كالتالي 

:منزل أو محل مسكون أو معدد للسكندخول -

ة العمومیة أو الموظفین أحد رجال القو الدخول في هذه الجریمة من طرف لیرتكب فع

غیر الحالات المقررة مقررة قانونا إلا بدون رضاه و من في حكمهم إلى منزل أحد المواطنین و 

)3(.عن الأدلة أو عن المجرمینالتحريأو البحث و أن الدخول هنا یكون بغرض التفتیش

س المؤقت من خمسة إلى عشرة  یعاقب الموظف بالحب:"من قانون العقوبات ما یلي107ورد في نص المادة )1(

"و أكثرلفرد أو بالحقوق الوطنیة لمواطن أ، إذا أمر بعمل تكتمي أو ما یمس سواء بالحریة الشخصیة لسنوات

.52.الفاضل، المرجع السابق، صخمار)2(

.53.نفس المرجع، ص)3(
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:أن یكون مرتكب الفعل موظفا أو من في حكمه-

لهم الأشخاص الذین أوكل )1(من قانون الإجراءات الجزائیةما بعدهاو  15عینت المادة 

لهذه الجریمة أن یكون منه یشترط في الفاعل بالنسبةالقانون صفة الضبط القضائي و 

دارة عمومیة أو قاضیا أو ضابط شرطة قضائیة أو قائدا أو أحد رجال القوة موظفا في إ

)2(.العمومیة

:صاحب المسكنأن یقع الدخول بغیر رضا-

كأصل عام یجب أن یكون دخول الموظف العمومي إلى منزل المواطن برضا هذا الأخیر

، أما إذا وقع الي توفر ركن الرضا یعدم الجریمةبالتو  ،كان وفقا للحالات المقررة قانوناأو 

.جریمة إساءة إستعمال السلطةقامتخلاف ذلك

:غیر الحالات المقررة قانوناأن یقع الدخول في-

، إلا أنه )3(إن دخول المساكن بغیر رضا أصحابها تشكل مساسا خطیرا بحریة الأشخاص

یسمح فیها )4(حالات نص علیها قانون الإجراءات الجزائیةإستثناءا عن هذا الأصل وردتو 

بشرط التفتیشإلى منازل المواطنین بالرغم من عدم رضا أصحابها كحالة القانون بالدخول

)5(.أن یكون هذا الأخیر صحیح

، صادرة بتاریخ 48، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر، عدد 08/06/1966، المؤرخ في 155-66الأمر رقم )1(

.، معدل ومتمم11/06/1966

.54-53.خمار الفاضل، المرجع السابق، ص)2(

.55.نفس المرجع، ص)3(

.، من قانون الإجراءات الجزائیة47، 45، 44أنظر المادة )4(

التفتیش الصحیح هو التفتیش الذي یجرى من طرف ضابط شرطة قضائیة، یكون بناء على إذن من وكیل الجمهوریة   )5(

أو قاضي التحقیق مع وجوب إستظهار قبل الدخول إلى المسكن، وأن یكون ضمن الأوقات التي حددها القانون 

ور صاحب المسكن أو من ینوبه في حالة غیابه، هذا ما جاء به خوري عمر، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، وبحض

.50-49.، ص2010ن، الجزائر، . د. د
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تفتیش ال محلبناء على تهمة موجهة إلى الشخص المقیم في المنزل  كذلك ن یكونأو   

)1(.بإعتباره إرتكب جنایة أو جنحة لها علاقة وثیقة بالجریمة المرتكبة

:الركن المعنوي - ب

حكام إذا كان الموظف العمومي على علم بأن الإجراءات التي یقوم بها خارجة عن الأ

قامت جریمة إساءة إستعمال رغم ذلك إتجهت إرادته إلى دخول مسكن المواطن القانونیة و 

التعلیمات التي منزل الغیر إلا تنفیذا للأوامر و إذا كان المتهم دفع بأن دخوله لو ، السلطة

، فإن ذلك لا یعفیه من العقاب حسب ما جاء به قرار المحكمة العلیا رف رئیسهتلقاها من ط

)2(.30/06/1981المؤرخ في  21 960رقم 

:العقوبة-2

واحدة هي الجریمة بعقوبة صورة من قانون العقوبات135في نص المادة إكتفى المشرع

، دج 3000إلى  500بغرامة من علیها بالحبس من شهرین إلى سنة و العادیة التي یعاقب 

من نفس القانون على تشدید العقوبة بتحویلها من جنحة إلى 107إلا أنه أشار في المادة 

بحریة جنایة یعاقب علیها بالسجن المؤقت من خمسة إلى عشر سنوات إذا مس الموظف 

.حقوقهم الوطنیةالأفراد و 

)3(.ها ضمن هذه الموادظروف التشدید هي غیر منصوص علیوما نشیر إلیه أن 

.61.خوري عمر، المرجع السابق، ص)1(

بناءا على أمر یكون قد فتح مسكن من طرف عامل :"الصادر عن الغرفة الجنائیة الثانیة ، والذي یقضي بما یلي)2(

، "من قانون العقوبات52تلقاه من رئیسه لا یكون العذر المعفي علیه من العقاب المنصوص علیه في المادة 

.140.نقلا عن بغدادي جیلالي، المرجع السابق، ص

.57.خمار الفاضل، المرجع السابق، ص)3(
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الفرع الثالث

جریمة تحطیم ملك الغیر

، إذ من قانون العقوبات407مكرر و406تم تدوین هذه الجریمة في نص المادتین 

یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة من "مكرر على أنه 406نصت المادة 

".كل من خرب عمدا أجزاء من عقار هو ملك للغیردج، 100.000إلى  20.000

كل من خرب أو أتلف عمدا أموال الغیر"منه على أن 407كما نصت المادة 

بالحبس من و جزئیا یعاقب بأیة وسیلة أخرى كلیا أ396المنصوص علیها في المادة 

دون الإخلال دج، 100.000إلى  20.000بغرامة من سنتین إلى خمس سنوات و 

إذا تطلب الأمر ذلك، ویعاقب على الشروع في  404إلى  395بتطبیق أحكام المواد مت 

".الجنحة النصوص علیها في هذه المادة كالجنحة التامة

حصرت فعل التخریب على جزء مكرر 406المادتین، فالمادة هاتینیجب أن نفرق بین

لاف الإتو اءت أوسع إذ نصت على التخریب ج407مملوك للغیر بینما المادة من عقار 

)1(.من قانون العقوبات396الواردة في المادة ،الواقع على أموال الغیر

یعاقب بالحبس المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة كل من "من قانون العقوبات على أنه 396تنص المادة )1(

كانت ...وضع النار عمدا في الأموال الأتیة إذا لم تكن مملوكة له، مباني أو مساكن أو غرف أو خیم أو أكشاك

...".، غابات أو حقول مزروعة أشجارا أو مقاطع...مسكونة أو غیر مستعملة للسكنة

،     11/11/1998، صادر في 639174كما جاء في قرار المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم *

موال التي یمكن أن ن الأمن المقرر قانونا أ"، أنه 235.، ص2002المجلة القضائیة عدد خاص، الجزء الأول، 

التي تكون محل متابعة طبقا من قانون العقوبات و 396المادة تتعرض للتخریب أو التلف قد حصرها المشرع في

396منه، ومتى ثبت من أوراق الطعن أن تحطیم حائط غیر وارد ضمن الأموال المذكورة في المادة 407للمادة 

من نفس 406یعد خطأ في تطبیق القانون بل تخضع لأحكام المادة 407فإن إخضاعها لمقتضیات المادة 

".القانون



الآلیات الجزائیة المقررة لحمایة العقاراتالفصل الثاني                             

67

العناصر المكونة للجریمة: أولا

:معنوي نقوم بدراستهما كما یليالركن المادي و ال كنر ال تتمثل في

:الركن المادي-1

:ثلاثة عناصرالعقوبات، فللركن الماديمن قانون407مكرر و406حسب المادتین 

:إرتكاب فعل التخریب أو الإتلاف -أ

بهنام أن التخریب هو الإتلاف العشوائي الذي لا یستهدف شیئا أشار الدكتور رمسیس 

فیشكل هذا الفعل ، )1(كل ما من شأنه تعطیل الإستفادة بالشيءبوجه عام فإنهینا بذاته و مع

صریحا على ملكیتهم دون وجه حق، والمشرع لم یحدد الوسائل ضررا للغیر وتعدیا 

)2(.المستعملة في التخریب، ویستفاد من ذلك أنه كل وسیلة تفید التخریب

:محل الإتلاف أو التخریب - ب

مكرر من قانون العقوبات، تشترط في محل التخریب أن یقع على 406بالنسبة للمادة 

فیتعلق محل التخریب أو الإتلاف بالأموال التي ورد ذكرها 407أجزاء من العقار أما المادة 

تتضمن كل من الأموال من نفس القانون، وهذه الأخیرة396على سبیل الحصر في المادة 

العقاریة فما یهمنا هو العقار بما أننا بصدد دراسة الحمایة الجزائیة للملكیةالمنقولة والعقاریة و 

  .إلخ...التخریب قد یقع على مباني أو مساكن أو غرف أو خیمبالتالي فمحل الإتلاف أو و 

.72.خمار الفاضل، المرجع السابق، ص)1(

.121.بن زكي راضیة فریدة، المرجع السابق، ص)2(
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:أن تكون الأموال محل التخریب ملكا للغیر -ج

یشترط في فعل التخریب أن یقع على أموال مملوكة للغیر فلا عقاب إذا على من یخرب 

ر أو یتلف ماله لأن له فیه حق التصرف المطلق، ما لم یؤدي هذا الفعل إلى إلحاق أضرا

)1(.بالغیر

:الركن المعنوي-2

جرائم الإتلاف أو التخریب من الجرائم العمدیة وبالتالي یشترط في الجاني أن یقدم على 

)2(.هو یعلم أنه یخرب شیئا مملوكا للغیرعمدا و  فعله

العقوبة :ثانیا

فإذا كان هذا  تختلف العقوبة المقررة لجریمة تحطیم ملك الغیر بإختلاف محل التخریب،

مكرر و هي الحبس من شهرین 406نطبق أحكام المادة الأخیر واقع على أجزاء من العقار 

موال على الأ إذا وقع التخریبأما، دج 100.000إلى  20.000إلى سنتین و بغرامة من 

الحبس  وهي 407نص المادة المذكورة أعلاه نطبق على الجاني396المذكورة في المادة 

.دج 100.000إلى  20.000بغرامة من ن إلى خمس سنوات و من سنتی

.ن،ص. س. ن، قسنطینة، د. د. دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، الجزء الأول، د)1(

115.

.115.نفس المرجع، ص)2(
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ظروف التشدید:ثالثا

من قانون العقوبات، تشدد العقوبة لتصل إلى  404إلى  395وفقا لمقتضیات المواد من 

على محلات مسكونة أو معدة للسكن أو أدى التخریب درجة الإعدام إذا وقع فعل التخریب 

)1(.إلى إلحاق أضرار بالأشخاص كالوفاة أو إحداث جروح أو عاهاة مستدیمة

المبحث الثاني

لحمایة الملكیة العقاریة الوطنیةالمقررةالوسائل

تطور تشریعي هام لمنع التعدي على العقارات المملوكة للدولة وما في حكمها لقد حدث

، ویتجسد هذا التطور من خلال)2(سواء كان من طرف موظف عام أو من طرف فرد عادي

  .تفي نصوص قانونیة ذات الصبغة الجزائیة أهمها قانون العقوباالتعدي تجریم

المتضمن قانون 30-90مبدأ حمایة الأملاك العقاریة الوطنیة نص القانون لتكریسو    

"، إذ أنه منه136على جریمة المساس بالأملاك الوطنیة من خلال المادة الأملاك الوطنیة

یعاقب على كل أنواع المساس بالأملاك الوطنیة كما یحددها القانون طبقا لقانون 

."العقوبات

من قانون العقوبات 386على هذه الأملاك یعاقب بموجب المادة علیه فكل إعتداءو    

)3(.بإعتبارها القاعدة العامة التي تحكم التعدي على الملكیة العقاریة خاصة كانت أو عامة

ذلك على الملكیة العقاریة الوطنیة و من هنا سنحاول تعداد بعض الأفعال المجرمة الواقعة

ثم إلى الجنح والمخالفات )المطلب الأول(الواقعة علیها من خلال التطرق إلى الجنایات 

).المطلب الثاني(

.86.خمار الفاضل، المرجع السابق، ص)1(

.100.عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص)2(

.102.خمار الفاضل، المرجع السابق، ص)3(
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المطلب الأول

الجنایات الواقعة على الملكیة العقاریة الوطنیةتحدید 

لجزائري كجنایات نظراالمشرع احددهاجرائم تقع على الملكیة العقاریة الوطنیةهناك

تطرف إلى جنایة وضع المتفجرات في نلذا سنتائجه السلبیة، و  لخطورة الفعل الإجرامي

وجنایة هدم الأملاك الوطنیة بواسطة الألغام أو المواد المتفجرة )الفرع الأول(الطرق العامة 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

جنایة وضع المتفجرات في الطرق العامة

متفجرة في كل من وضع عمدا ألة"من قانون العقوبات حیث 402یها المادة نصت عل

بغرامة قت من عشر سنوات إلى عشرین سنة و طریق عام أو خاص یعاقب بالسجن المؤ 

غیر أنه إذا وضعت الألة بقصد القتل، فیعتبر ،دج 2.000.000إلى  1.000.000

".إبداعها شروعا في القتل ویعاقب علیه بهذه الصفة 

  ةالعناصر المكونة للجریم: أولا

:هماتضح أن الجریمة تقوم على ركنین و المشارة الأعلاه، ینص المادة من خلال

:الركن المادي-1

:كون الركن المادي من عنصرین أساسیین و هماتی



الآلیات الجزائیة المقررة لحمایة العقاراتالفصل الثاني                             

71

:وضع المتفجرات عمدا -أ

ذا الفعل متفجرة عمدا في طریق عمومي وه آلاتالفعل المادي للجریمة یتمثل في وضع 

)1(.تباره جنایةقد أحسن المشرع التقدیر في إعأمر خطیر في حد ذاته، و 

:محل الجریمة - ب

"طریق عام أو خاص"عبارة المتفجرة في طریق عام أو خاص، و یتمثل في وضع الألات

)2(.الساحات العمومیةكل المسالك البریة والنهریة و یشمل في نظر الشراح 

:الركن المعنوي-2

من 402القصد الجنائي في هذه الجریمة نوعان، نوع یخص الفقرة الأولى من المادة 

قانون العقوبات یمثل في وضع الألة المتفجرة عمدا في الطریق دون التفكیر فیما سیؤدي إلیه 

)3(.الإنفجار، ونوع یخص الفقرة الثانیة و یتمثل في وضع الألة المتفجرة بقصد القتل

العقوبة :ثانیا

فإن مرتكب جنایة وضع ،في الحالة العادیة طبقا لنص المادة المشار إلیها أعلاه

ن المؤقت من عشر إلى عشرین سنة المتفجرات في الطرق العمومیة یعاقب علیه بالسج

 .دج 2.000.000إلى  1.000.000رامة بغو 

.106.دردوس مكي، المرجع السابق، ص)1(

.41.سلاطنیة عبد الكریم، عون سیف الدین، محمودي لطفي، المرجع السابق، ص)2(

.106.دردوس مكي، المرجع السابق، ص)3(
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ظروف التشدید:ثالثا

الجریمة بظرف من ظروف التشدید تشدد العقوبة إذا نتجت عن الجریمة في حالة إقترانو    

وفاة شخص أو أكثر یعاقب الجاني بالإعدام، أما إذا سببت الجریمة جرحا أو عاهة مستدیمة 

)1(.تكون العقوبة بالسجن المؤبد

الفرع الثاني

جنایة هدم الأملاك الوطنیة 

  رةــواد المتفجـغام أو المـة الألـواسطــب

من قانون العقوبات بنصها 401لقد تعرض المشرع الوطني لهذه الجریمة في المادة 

ة مواد متفجرة أخرى، طرقا یعاقب بالإعدام كل من هدم أو شرع في ذلك بواسطة لغم أو أی"

أو سدودا أو خزانات أو طرقا أو جسورا، أو منشأت تجاریة أو صناعیة أو عمومیة 

الموانئ أو الطیران أو إستغلالا، أو مركبا للإنتاج أو كل بنایة ذات حدیدیة أو منشأت

."منفعة عامة

العناصر المكونة للجریمة: أولا

:بإستقراء نص المادة أعلاه  یتضح أنه لقیام هذه الجریمة یجب توافر الأركان التالیة

:الركن المادي-1

:كون الركن المادي من عنصرین أساسیین و هماتی

.76.خمار، المرجع السابق، صالفاضل)1(

كشفوا ا أخبروا السلطات العمومیة بها و إلا أنه یمكن أن یعفى من العقوبة الأشخاص الذین إرتكبوا هذه الجنایة إذ"*

القبض على غیرهم من عن مرتكبیها قبل إتمامها وقبل إتخاذ أیة إجراءات جزائیة في شؤنها، كذلك إذا مكنوا من 

.من قانون العقوبات404، وهذا ما جاء في نص المادة "ت تلك الإجراءات بدأالجناة حتى ولو
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  ):الهدم(الفعل المجرم  -أ

یتجسد هذا الفعل في إتیان الجاني سلوك إیجابي وهو إلقاء مواد متفجرة أو زرع ألغام أو 

الشروع في ذلك، ولا تختلف مفهوم الهدم عن مفهوم التخریب إلا من حیث أن فعل الهدم 

المنقولات یستهدف بناءات أو منشأت قائمة وبهذا یعد مفهوم التخریب أشمل كونه یشمل 

.والعقارات سواء كانت مبنیة أو غیر مبنیة

یقصد بالهدم إتلاف العقار فیصبح غیر صالح للإستفادة به جزئیا أو كلیا، كأن یؤدي و    

)1(.الفعل إلى هدم جزء من الطریق أو الجسر أو یشرع فیه

:محل الهدم - ب

كلها تشمل المنشأت ، و قانون العقوباتمن 401هو أحد الأشیاء المذكورة في المادة

نستخلص أن المشرع منها لضمان إزدهار إقتصاد البلاد، لكن من خلالها التحتیة التي لابد 

، مما یسمح بإعتبار "كل بنایة ذات منفعة عامة"عبارة ذلك منیقم بحصر محل الهدم و لم 

طة تقدیریة قائمة محل الهدم لهذه الجریمة واردة على سبیل المثال ویبقى فیها للقاضي سل

)2(.كبیرة

:الركن المعنوي-2

تعتبر جنایة هدم الأملاك الوطنیة بواسطة الألغام أو مواد متفجرة جریمة عمدیة، یتحقق 

)3(.القصد الجنائي فیها بمجرد القیام بالفعل أو الشروع فیه مع علمه بملابسات الفعل

.74-73.خمار الفاضل، المرجع السابق، ص)1(

.105.دردوس مكي، المرجع السابق، ص)2(

.40.سلاطنیة عبد الكریم، عون سیف الدین، محمودي لطفي، المرجع السابق، ص)3(
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العقوبة :ثانیا

شدد المشرع من العقوبة الواقعة على الجاني الذي یستعمل عمدا المتفجرات لهدم  لقد   

)1(.الأشیاء المنصوص علیها في المادة السالفة الذكر لتصل إلى عقوبة الإعدام

يـانـثــب الـلــمطالـ

المخالفاتالجنح و تحدید 

الواقعة على الأملاك العقاریة الوطنیة

دة أحكام منها المتعلقة بالجزاءات المقررة لبعض ع الجزائريانون العقوباتقیتضمن 

الجرائم التي یرتكبها الأشخاص خاصة ضد أملاك الدولة التي تظهر في صورة جنح

مخالفات، لذا سنتطرق إلیهما بذكر جریمة وحیدة لكل نوع وهي جنحة تخریب الغابات و 

)الفرع الثاني(إغتصاب جزء منها ومخالفة تخریب الطرق العمومیة أو )الفرع الأول(

ولــرع الأ فـال

جنحة تخریب الغابات

تحي الغابة ثروة تخول لكل عضو في المجموعة الوطنیة حق التدخل بمنع أي إعتداء قد 

منع لتي تكون ملزمة بحمایة الغابات وتنمیتها و یقع علیها أیا كان الفاعل بما في ذلك الدولة ا

)2(.المنفعة العامةتقلیصها إلا لتحقیق 

.105.السابق، صدردوس مكي، المرجع )1(

.177.زروقي لیلى، حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص)2(
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الكثیر من )1(المتعلق بالغابات12-84لذلك خصص المشرع الجزائري في القانون رقم 

إلا أنه تقتصر ، لردع كل إعتداء یمس بالغابات88ى إل 72النصوص العقابیة منها المواد 

من قانون العقوبات 407في المادة دراستنا على جریمة تخریب الغابات المنصوص علیها

.سبة دراسة جریمة تحطیم ملك الغیرذكرها بمناالتي سبق 

العناصر المكونة للجریمة :أولا 

.الركن المعنويتخریب الغابات من الركن المادي و مثل معظم الجرائم تتكون جریمة 

:الركن المادي-1

:أن الركن المادي یتمثل فیما یليمن خلال المادتین المذكورتین أعلاه، یتضح 

:فعل التخریب -أ

یقصد بهذا الفعل قطع الأشجار أو إتلاف الثروة الغابیة أو حرقها خارج الحالات 

المنصوص علیها قانونا بغض النظر عن مرتكبها، سواء كان التخریب كلیا أو جزئیا بحیث 

)2(.یؤثر على فعالیة الشيء لتحقیق الغرض منه

:التخریبمحل  - ب

من قانون العقوبات، یجب أن یقع الفعل على غابات 396حسب الفقرة الرابعة من المادة 

على هیئة شجار أو أعشاب موضوعة في أكوام و أو حقول مزروعة، أشجار أو مقالع أ

كوسیلة مستخدمة في فعل عمداوضع النارإذا كانت هذه المادة نصت علىو  ،مكعبات

.من نفس القانون قد فتحت المجال لوسائل أخرى غیر وضع النار407التخریب، فالمادة 

، صادرة بتاریخ 26، یتضمن النظام العام للغابات، ج ر، عدد 23/06/1984، المؤرخ في 12-84القانون رقم )1(

.، معدل ومتمم26/06/1984

.22.لسابق، صسلاطنیة عبد الكریم، عون سیف الدین، محمودي لطفي، المرجع ا)2(
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:الركن المعنوي-2

یتوفر هذا القصد كلما إنصرفت نیة الشخص قصد التعدي على عقارات الدولة و یتمثل في

إلى التعدي على الغابات، أي إتیان فعل التخریب مع العلم بأن نتیجته الطبیعیة هي المساس 

)1(.بملك الدولة

العقوبة :ثانیا

بالحبس من یعاقب على جنحة تخریب الغابات من قانون العقوبات 407حسب المادة 

ما تجدر الإشارة إلیه دج، و  100.000إلى  20.000سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من 

یعاقب على الشروع في هذه الجنحة بنفس ن المشرع من خلال الفقرة الثانیة لهذه المادة أ

.الجنحة التامة عقاب

الفرع الثاني

تخریبإتلاف أومخالفة

الطرق العمومیة أو إغتصاب جزء منها

من قانون العقوبات تحت 455نص المشرع الجزائري على هذه المخالفة في نص المادة 

إلى  6000بغرامة من یعاقب"عنوان المخالفات المتعلقة بالطرق العمومیة بقولها 

یجوز أن یعاقب أیضا بالحبس لمدة خمس أیام على الأكثر كل من أتلف دج و  12.000

"....جزء منها وذلك بأیة طریقة كانتإغتصبأو خرب الطرق العمومیة أو 

.157.عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص)1(
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العناصر المكونة للجریمة: أولا

إغتصاب مخالفة تخریب الطرق العمومیة أو نستشف أن لقیاممن خلال نص المادة هذه

:توافر الأركان التالیةجزء منها لابد من 

:الركن المادي-1

الإتلاف أویتمثل الركن المادي لهذه الجریمة في إتیان الجاني إحدى الأفعال التي تفید

ى الطرق العمومیة بغض النظر عن نوعها، وذلك التي تقع عل)1(التخریب أو الإغتصاب

)2(.بأي طریقة كانت ماعدا إستعمال ألغام أو مواد متفجرة

:الركن المعنوي-2

یتمثل القصد الجنائي في هذه الجریمة في قیام الجاني بإتلاف أو تخریب طریق عمومي 

)3(.أو إغتصاب جزء منه مع علمه بذلك و إرادة النتیجة

العقوبة :ثانیا

من قانون العقوبات، فإن الجزاء المرتب لهذه المخالفة هو غرامة 455لنص المادة طبقا

دج، كما یجوز أن یعاقب أیضا بالحبس لمدة خمس أیام على  12.000إلى  6.000من 

.الأكثر

یقصد بالتخریب في هذه الجریمة حفر الطریق أو إجراء أشغال علیها، أما الإغتصاب فیكون بإحتلال جرء من )1(

الطریق بإقامة ورشة أو نصب خیمة أو غیر ذلك، هذا ما جاءت به سلاطنیة عبد الكریم، عون سیف الدین، 

.34.ي لطفي، المرجع السابق، صمحمود

.34.المرجع نفسه، ص)2(

.46.تونسي لیلى، المرجع السابق، ص)3(
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المبحث الثالث

المقررة لحمایة الملكیة العقاریة الوقفیةالإستراتیجیة

لة من الإهتمام به برعایة إن الدور المتواضع الذي یلعبه الوقف في المجتمع لم یمنع الدو 

الإنحرافه الإجتماعیة وحفاظا على حرمته وحمایة أملاكه من الغصب و شؤونه نظرا لمكانت

متلكات الوقفیة إطارها الشرعي  مالأوقاف لیعطي للقانون ، وذلك بصدور )1(لضمان إستمراره

.القواعد العامة لتنظیمهاو  مركزها القانونيد ویحد

 ذلكو  ضد كل فعل إجرامي واقع علیهاالمشرع الجزائري حمایة قانونیة اخصص لهكما 

في قانون العقوبات، إلا أن هذه الحمایة بقیت دون تنظیم مفصل و في قانون الأوقاف 

،ة من قانون العقوباتوواضح خاصة من الناحیة الجزائیة أین نص المشرع على مادة واحد

، أو كانت )المطلب الأول(سواء كانت هذه الجرائم تمس الأملاك العقاریة الوقفیة في الحال 

وهذا ما سنوضحه من خلال )المطلب الثاني(تنصب على على عقود أو وثائق الوقف 

.تعلقة بهذا الصنفعرض الجرائم الم

المطلب الأول

العقاریة الوقفیة في الحالتجریم الأفعال الماسة بالأملاك 

هي جریمة هدم أو تخریب أو تدنیس أماكن العبادة تتمثل هذه الأفعال في جریمتین و 

).الفرع الثاني(، وجریمة إستغلال ملك وقفي بطریقة مستترة أو تدلیسیة )الفرع الأول(

بن عیشي بشیر، الوقف ودوره في التنمیة الإقتصادیة مع دراسات تطبیقیة للوقف،المؤتمر الثالث للأوقاف، المحور )1(

:، نقلا عن الموقع الإلكتروني التالي14الثاني، الجزء 

http://www.iu.edu.sa/.../Endowments3/research/secondaxis/fragmented/doc. ، تم الإطلاع

.18:26، على الساعة 13/05/2014یوم علیه 
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الفرع الأول

جریمة هدم أو تخریب أو تدنیس أماكن العبادة

من 08عبادة من بین الأملاك الوقفیة المصونة وفقا لما جاء في المادة تعتبر أماكن ال

الأوقاف العامة المصونة هي الأماكن التي تقام فیها  " أن وقاف التي تنص علىقانون الأ

، وبالتالي هدم أو تخریب أو تدنیس تلك الأماكن یشكل جریمة منصوص "الشعائر الدینیة 

یعاقب بالحبس "بقولهامنه3مكرر 160حدید في المادة علیها في قانون العقوبات، وبالت

دج كل من قام عمدا  100.000إلى  20.000مة من من سنة إلى خمس سنوات وبغرا

."بتخریب أو هدم أو تدنیس أماكن للعبادة 

العناصر المكونة للجریمة: أولا

ركن ركن مادي و ن هذه الجریمة تضم المدونة أعلاه أ30مكرر160المادة یستنبط من 

:معنوي هي كما یلي

:الركن المادي-1

.ینحصر الركن المادي في فعل التخریب أو الهدم أو التدنیس ومحل الجریمة

:التدنیسالتخریب أو الهدم أو فعل -أ

، ماعدا فعل )1(الهدم من خلال دراسة الجرائم السابقةبق وأن أشرنا إلى معنى التخریب و س

الذي أشارت إلیه المادة أعلاه والذي یقصد به زوال الطهارة وحلول الأوساخ، التدنیس

یتصور في الجریمة محل الدراسة التدنیس بوضع القاذورات في أماكن العبادة مما یؤدي و 

.من هذه المذكرة 29و 22أنظر الصفحة )1(
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ي تمنع المصلون في الإقبال علیها أو بكل قول أو فعل من إلى إنبعاث الروائح الكریهة الت

)1(.ل من شأنهشأنه إهانة دین والتقلی

:محل الجریمة - ب

التي تخصص لأداء فرائض الدین المبنیةحل أماكن العبادة، وهي الأماكنمیقصد بال

الأماكن المعدة "والواضح من عبارة ، )2(وطقوسه وتعالیمه لهدف التقرب إلى االله عز و جل

لجمیع الأماكنأن المشرع الجزائري لم یحدد مكان معین بنوعه، فهو عام وشامل"للعبادة

)3(.وذلك لكل الدیانات كالمساجد والكنائس مثلاالمعدة للعبادة ولواحقها

:الركن المعنوي-2

من قانون العقوبات، فإن هذه الجریمة 3مكرر 160حسب ما ورد في نص المادة 

منه ینبغي أن یكون الجاني على علم وذو إرادة للقیام بالفعل المشكل للسلوك عمدیة

)4(.الإجرامي مع توجه نیته في ذلك إلى الإساءة بحرمة مكان العبادة

العقوبة:ثانیا

توصف جریمة هدم أو تخریب أو تدنیس أماكن العبادة على أنها جنحة یعاقب مقترفها 

  .دج 100.000إلى  20.000وبغرامة من سنة إلى خمس سنواتبالحبس من 

دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الجنائي  "یحیاوي لعلى، حمایة المقدسات الدینیة عند الدول غیر الإسلامیة )1(

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص شریعة وقانون، كلیة العلوم الإجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة "العام

.125.، ص2010الحاج لخضر، باتنة، 

.124.المرجع نفسه، ص)2(

.54.سلاطنیة عبد الكریم، عون سیف الدین، محمودي لطفي، المرجع السابق، ص)3(

.54.المرجع نفسه، ص)4(
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الفرع الثاني

جریمة إستغلال ملك وقفي بطریقة مستترة أو تدلیسیة

یعاقب كل شخص یقوم "من قانون الأوقاف إلى النص بأنه 36تعرضت المادة 

إلى الجزاءات المنصوص علیها في ...بإستغلال ملك وقفي بطریقة مستترة أو تدلیسیة

التطبیق مما ، غیر أن هذه المادة لم تشیر إلى النصوص العقابیة الواجبة "قانون العقوبات

)1(.القواعد العامةیؤدي بنا إلى تطبیق 

العناصر المكونة للجریمة: أولا

.لا تقوم هذه الجریمة إلا إذا توفر الركن المادي والركن المعنوي

:الركن المادي-1

من قانون الأوقاف ینحصر حق المنتفع بالعین الموقوفة فیما تنتجه 18حسب المادة 

بأحكام هذه المادة منه إذا إلتزم الموقوف علیهموعلیه إستغلالها إستغلالا غیر متلف للعین،

إستغلال الملك الوقفي بإستعمال ذلك وتمصحیحا، أما إذا كان عكسو مشروعا كان عملهم

.المشارة أعلاه36نصت علیه المادة یعاقب علیه وفقا لما ه أو رهنه كبیعطرق تدلیسیة

:الركن المعنوي-2

بصنف الملكیة التي یقوم ه إلى إرتكاب الجریمة مع علمي إنصراف إرادة الفاعلیتمثل ف

)2(.بإستغلالها وتعمده مع ذلك إلى التستر وإستعمال مناورات إحتیالیة

.103.خمار الفاضل، المرجع السابق، ص)1(

.36.تونسي لیلى، المرجع السابق، ص)2(
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العقوبة:ثانیا

بالتجریم دون العقاب وأحالت قضیة الجزاء إلى قانون المذكورة سابقا36جاءت المادة 

أي أنه یشكل تعدیا بمثابة تصرف في الملكیةالمادة هذهالإستغلال بمفهوم العقوبات لیصبح

من 386بالتالي تطبق علیه من حیث العقوبة نص المادة و  )1(على الملكیة العقاریة الوقفیة

.ذكورة حین دراسة جریمة التعدي على الملكیة العقاریةمال العقوباتقانون 

المطلب الثاني

  الوقف أو مستنداتعقود أو وثائقبتجریم المساس

)الفرع الأول(جریمتي إخفاء عقود أو وثائق أو مستندات الوقف هذا المساس فيتمثلی

.)الفرع الثاني(وتزویر عقود أو وثائق أو مستندات الوقف 

ما تجدر الإشارة إلیه أن هاتین الجریمتین رغم أنهما منصبتین على عقود أو وثائق أو و    

مستندات الوقف إلا أنها تعد من ضمن الجرائم الواقعة على الملكیة العقاریة الوقفیة لأن 

الغایة من التزویر أو الإخفاء هو تحویل الملكیة الوقفیة بالتواطئ والتحایل إلى ملكیات 

)2(.خاصة

.55.مرجع السابق، صسلاطنیة عبد الكریم، عون سیف الدین، محمودي لطفي، ال)1(

.104.خمار الفاضل، المرجع السابق، ص)2(



الآلیات الجزائیة المقررة لحمایة العقاراتالفصل الثاني                             

83

الفرع الأول

جریمة إخفاء عقود أو وثائق أو مستندات الوقف

بقولها من قانون الأوقاف36لقد تعرض المشرع الجزائري لهذه الجریمة في المادة 

إلى الجزاءات ...یخفي عقود وقف أو وثائقه أو مستنداته...یتعرض كل شخص"

."المنصوص علیها في قانون العقوبات

العناصر المكونة للجریمة: أولا 

:تقوم الجریمة المنصوص علیها في المادة أعلاه على الأركان التالیة

:الركن المادي-1

،ائق أو مستندات متعلقة بملك وقفيء عقود أو وثفي قیام الجاني بإخفا هذا الركن یتجسد

وما تجدر الإشارة إلیه أن جریمة الإخفاء المنصوص علیها في المادة أعلاه، یختلف عن 

، فهذه الأخیرة لا )1(نون العقوباتمن قا387جریمة الإخفاء المنصوص علیها في المادة 

)2(.وم إلا إذا كان محل الإخفاء مصدره جریمة سابقة سواء جنحة أو جنایةتق

ء في الجریمة التي هي موضع دراستنا الأنیة محصورة في في حین یعتبر محل الإخفا

.مصدر حصولها عن النظرعقود أوثائق أو مستندات الوقف دون باقي الأشیاء بغض

كل من أخفى عمدا أشیاء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جنایة أو جنحة في مجموعها "التي تنص على أن )1(

"....أو في جزء منها

للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، دار هومة)2(

.385.، ص2002
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فإن كانت كذلك إنطبق على الوقائع وصفین للجریمة، الأول وصف إخفاء أشیاء 

إخفاء عقود أو مستندات نایة أو جنحة طبقا لقانون العقوبات، الثاني وصف متحصلة من ج

)1(.أو وثائق الوقف طبقا لقانون الأوقاف

:الركن المعنوي-2

)2(.لا یعاقب على الإخفاء إلا إذا كان عمدیا، أي نیة وإرادة إخفاء حقیقة الملكیة الوقفیة

العقوبة :ثانیا

ملكیة عقاریة خفاء من شأنه تحویل الملكیة الوقفیة فهذا یعد تعدیا على إذا كان الإ   

من 386وبالتالي یطبق على هذه الجریمة الأحكام المنصوص علیها في المادة )3(وقفیة

إلى هذه الأخیرة عند دراسة جریمة التعدي على ، وبما أنه سبق لنا الإشارةقانون العقوبات

.الملكیة العقاریة في الملكیة الخاصة فلا داعي للتكرار

الفرع الثاني

تزویر عقود أو وثائق أو مستندات الوقفجریمة

یتعرض كل "من قانون الأوقاف التي تنص على أن 36یتمثل في نص المادة 

بما أن هذه ، "إلى الجزاءات المنصوص علیها في قانون العقوبات...أو یزورها...شخص

.فیهاریمة ولا الوسائل المستعملة المادة لم تبین الأركان المكونة لهذه الج

ها وفقا للأحكام العامة المتعلقة الجریمة متعلقة بالتزویر سنقوم بدراستبإعتبار أنو    

.بالتزویر المنصوص علیها في قانون العقوبات

.55.سلاطنیة عبد الكریم، عون سیف الدین، محمودي لطفي، المرجع السابق، ص)1(

.288.بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، المرجع السابق، ص)2(

.27.تونسي لیلى، المرجع السابق، ص)3(
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العناصر المكونة للجریمة: أولا

.كباقي الجرائم، تتمثل هذه العناصر في الركن المادي و الركن المعنوي

:الركن المادي-1

:طبقا للأحكام العامة لجریمة التزویر، تقوم هذه الجریمة على ما یلي

:محل التزویر -أ

یتمثل محل التزویر في المحرر الذي یقع علیه التصریح الكاذب لواقعة وهو في هذه 

، على أن یكون هذا المحرر المتعلق بالملكیة الوقفیةالجریمة العقد أو الوثیقة أو السند

)1(.كانت الطریقة سواء بخط الید أو بالآلة الكاتبةمكتوب مهما 

إذ أنه لا یقوم التزویر إذا كان التصریح الكاذب قد تم بفعل أو قول كما أنه لا یقوم إذا 

.حصل في وثیقة لا یمكن الإستناد إلیها لممارسة حق أو عمل

المحرر الذي ویجب أن یكون مصدر المحرر ظاهرا فیه وإلا إنتفت عن الكتابة فكرة 

)2(.یصلح محلا لجریمة التزویر

:الحقیقةتغییر - ب

لا تقوم الجریمة إذا كان التصریح الكاذب یهدف إلى تغییر الحقیقة في المحرر، و یقصد 

بها إبدالها بما یخالفها، فیمكن أن یكون ذلك التغییر كلي أو جزئي في مضمون العقود أو 

.37.تونسي لیلى، المرجع السابق، ص)1(

بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )2(

.409-408.، ص2013
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الوثائق أو المستندات كما یمكن أن یتم بإنساب المحرر إلى جهة لم یصدرها عنها أو إلى 

)1(.موظفین لم یوقعوا علیه

:رق التزویرط -ج

ر، وتختلف هذه لا یقوم التزویر إلا بإحدى الطرق التي حددها القانون على سبیل الحص

نوع المحررات إذ یقع التزویر علیها إما مادیا بوضع توقیع مزور أو بحذف الطرق بإختلاف

أو إضافة أو تغییر مضمون المحرر أو بإصطناعه، كما قد یكون معنویا بالإدلاء بإقرارات 

كاذبة أو إنتحال شخصیة الغیر ذلك حسب نوع المحرر الذي الذي قد یكون عمومي 

)2(.، إداري أو عرفي)رسمي(

:الضرر - د

یتجسد الضرر في إهدار حق أو مصلحة یحمیها القانون، وهو العنصر الأساسي في 

ر و لو توافرت كل أركانه جریمة التزویر بإعتبار أن تخلفه یؤدي إلا إنتفاء جریمة التزوی

لم یشترط القانون بلوغ الضرر درجة معینة من الجسامة، كما أنه قد یصیب السابقة، و 

)3(.اله أو معنویا في شرفهأي في مالمتضرر مادیا 

:الركن المعنوي-2

التي یلزم لقیامها أن یتوفر لدى الجاني جریمة التزویر في المحررات من الجرائم القصدیة 

مع ذلك ،یتعلق بالملكیة الوقفیةإرادة تغییر الحقیقة مع علمه بأن هذا التغییر یتم في محرر

.الركن المادي للتزویرتتجه نیته إلى إرتكاب

.411.بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص)1(

.57-56.سلاطنیة عبد الكریم، عون سیف الدین، محمودي لطفي، المرجع السابق، ص)2(

.38.تونسي لیلى، المرجع السابق، ص)3(
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العقوبة:ثانیا

جعل المشرع التزویر في ، و طبیعة المحرر المزورتلف الجزاء بإختلاف صفة الجاني و یخ

)1(.المحررات الرسمیة جنایة والتزویر في باقي المحررات جنحة

:رسمیةذات طبیعة مستندات الوقفعقود أو وثائق أو التزویر فيحالة-1

إذا إرتكب التزویر من طرف موظف ، من قانون العقوبات 216و 214 المادتینحسب 

أما إذا إرتكب التزویر من طرف تكون العقوبة السجن المؤبد،عمومي أثناء تؤدیة مهامه

شخص عادي تكون العقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة و بغرامة من 

   .دج 2.000.000إلى  100.000

:في المحررات العرفیةحالة التزویر-2

إذا إرتكب التزویر في المحررات العرفیة  هعلى أنمن قانون العقوبات220تنص المادة 

 100.000إلى  20.000امة من بغر ة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و تكون العقوب

ویجوز علاوة على ذلك أن یحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق دج،

.على الأكثروبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات 14الواردة في المادة 

.57.سلاطنیة عبد الكریم، عون سیف الدین، محمودي لطفي، المرجع السابق، ص)1(
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الملكیة الخاصة، الوطنیة، والوقفیة بغض زائیة للملكیة العقاریة تشملالجإن محل الحمایة

كما عقار بطبیعته أو العقار بالتخصیص،النظر إن كان محل الملكیة العقاریة ینصب على ال

یدخل في مفهوم الملكیة العقاریة محل الحمایة الجزائیة ملكیة العقار والحقوق العینیة 

.المتفرعة عنه، والتي تشمل ملكیة الرقبة وحق الإنتفاع والإستعمال والسكن

حائزه حیازة ة للعقار یقصد بها مالك العقار و فالمشرع الجزائري عندما قرر الحمایة الجزائی

ي یحمي الحائز بغض النظر إن ازع علیها، عكس المشرع المصري الذمتنمشروعة وغیر 

كانت الحیازة مشروعة أم غیر مشروعة، والهدف الذي یسمو إلیه المشرع الجزائري من وراء 

  .العام حمایة صاحب الحیازة حتى في مواجهة المالك الغیر حائز، هو الحفاظ على النظام

ع الجزائري منح للوقف شخصیة معنویة أین تكون الرقبة وما تجدر الإشارة إلیه أن المشر 

الله سبحانه وتعالى وحق الإنتفاع للموقوف علیه، إضافة إلى ذلك فحق الملكیة العقاریة 

.الوطنیة تشمل الملكیة الوطنیة العامة والخاصة

أما بخصوص جریمة التعدي على الملكیة العقاریة، والتي نص علیها المشرع الجزائري 

من قانون العقوبات، فهي تصلح لتطبق على مختلف أصناف الملكیة سواء 386المادة  في

كانت خاصة، وطنیة، أو وقفیة كلما توافرت أركانها العامة والخاصة، إضافة إلى ذلك توجد 

جرائم أخرى تلحق بالملكیة العقاریة حیث ما یمیز هذه الجرائم عن جریمة الإعتداء على 

.هو إنتفاء عنصر السلب بغرض التملك386المادة في  منصوص علیهاالملكیة العقاریة ال

نظرا لقلة المادة العلمیة المتخصصة في التشریع الجزائري، والفراغات والنقائص التي وقع 

فیها المشرع الجزائري في مختلف النصوص القانونیة، إضافة إلى تذبذب وعدم إستقرار رأي 

وعلى ضوء ما تقدم سنحاول إبداء بعض الملاحظات وإن لم نقل بعض المحكمة العلیا،

الأخطاء التي وقع فیها المشرع الجزائري والتي فرضت نفسها من خلال دراستنا لموضوع 

.الحمایة الجزائیة للملكیة العقاریة
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النصوص القانونیة لحمایة العقار متوفرة لكنها غامضة مما یؤدي إلى تباین في تفسیرهاف   

وتطبیقاتها وبالتالي إختلاف الأحكام القضائیة على نفس الوقائع، وهذا ما تعكسه إجتهادات 

من قانون 386تفسیر المادة م تستقر على رأي واحد لعدم فهم و المحكمة العلیا التي ل

.العقوبات، مما یؤدي إلى المساس بمبدأ شرعیة التجریم

على الملكیة العقاریة حصر التجریم في جریمة والمشرع الجزائري حینما جرّم فعل التعدي 

إعتبار كل من الخلسة والتدلیس و  نتزاع ملكیة الغیر بنیة التملكواحدة یشترط من خلالها إ

  .امركنین للجریمة مع كل ما یطرحه من إشكال في إثباته

وصلنا مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بالعقار، تل بعد هذه الدراسة التي أجرینها وفقا

ئیة للملكیة العقاریة تكون مجدیة لموضوع الحمایة الجزاإلى بعض الإقتراحات التي سوف

:وهي على النحو التالي

"مملوكا للغیر"من قانون العقوبات بإستبدال عبارة 386نقترح تعدیل نص المادة -

نون العقوبات، من قا369كما جاء بها المشرع المصري في المادة "في حیازة الغیر"بعبارة 

بإعتبار أن الحیازة هي الصورة الظاهرة للملكیة بدلا من حصرها على الملكیة العقاریة الثابتة 

.بموجب سند رسمي

كما یجب أن یتضمن التعدیل بشكل یجعل الجریمة قائمة بمجرد التعدي على الملكیة -

إشتراط هذا الجریمة، لأنالعقاریة دون الأخذ بعین الإعتبار عنصر التكرار لقیام هذه 

العقار المعتدى علیه    العنصر لقیام الجریمة یؤدي إلى عدم منح الحمایة اللازمة لصاحب

من لأول مرة دون وجه حق وإعفاء الجاني الذي قام بفعل الإعتداء لأول مرة، بالتالي

.إعتبار عنصري الخلسة والتدلیس ركني تشدید للجریمةالضروري

تراط صدور حكم أو قرار عقاري حائز لقوة الشيء المقضي فیه، یجعل كما أن إش-

علیه فرصة درء الخطر ویصبح من المعتدى علیه الذي یحتاج إلى حمایة عاجلة تفوت
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توسیع نطاق الحمایة الجزائیة الصعب علیه إعادة الحالة إلى ما كانت علیه سابقا، لذا نقترح

بواسطة إجراءات وأوامر تحفظیة عاجلة إلى حین عن طریق الإذن للنیابة العامة للتدخل

رس قضائي في حین الفصل في الفصل في الدعوى الجزائیة كأن یصدر أمر بتعیین حا

.النزاع

وفي النهایة نرجو أن نكون قد ألممنا بالموضوع، وإن كانت الجرائم الواقعة على العقار لا 

.أخرى مقننة في قوانین خاصةتنحصر فقط في قانون العقوبات وإنما هناك جرائم 



  قـــائـــمـــة الــمـــراجــع
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